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    ةلفيالخ    
   - يونيــه/ حزيــران٢٩فيينــا، (لاحظــت اللجنــة باهتمــام، في دورتهــا الثانيــة والأربعــين    

 الـسادس في     الـتي ناقـشها الفريـق العامـل        في المـستقبل  ، مواضـيع العمـل      )٢٠٠٩يوليه  /تموز ١٧
، الفقـرات  A/CN.9/670، و١٤١، الفقـرة  A/CN.9/667(شرة عدورتيه الرابعة عشرة والخامسة  

 بوسع الأمانـة أن تعقـد نـدوة دوليـة في       تلك الدورة على أنّ    فيفقت اللجنة   وات. )١٢٦-١٢٣
 بشأن الأعمال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا           تهملتماس آراء الخبراء ومشور    لا ٢٠١٠مستهل عام   

 نظّمــت الأمانــة نــدوة دوليــة )٢(وعمــلا بــذلك القــرار، )١(.مــستقبلاً في مجــال المــصالح الــضمانية
وبُحثـت في تلـك النـدوة عـدة         ). ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣-١فيينـا،   (ة  بشأن المعـاملات المـضمون    

ــة، و      ــضمانية في الموجــودات المنقول ــوق ال ــسجيل الحق ــت ت ــضمانية في  مواضــيع شمل ــوق ال الحق
 بـشأن المعـاملات المـضمونة،     وإعـداد قـانون نمـوذجي   ،الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط      

، وتـرخيص حقـوق الملكيـة الفكريـة، وتنفيـذ           ووضع دليل تعاقـدي بـشأن المعـاملات المـضمونة         
ــسيترا  ــة بالمعــاملات المــضمونة لنــصوص الأون ــدوة خــبراء مــن الحكومــات   .  المتعلق وحــضر الن

  )٣(.والمنظمات الدولية والقطاع الخاص
   - نيـــهيو/ حزيـــران٢١نيويـــورك، (ونظـــرت اللجنـــة، أثنـــاء دورتهـــا الثالثـــة والأربعـــين    

من الأمانة بشأن الأعمال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا مـستقبلا            ، في مذكّرة    )٢٠١٠يوليه  /تموز ٩
وتناولت المـذكّرة بالمناقـشة جميـع البنـود الـتي      ). Add.1 وA/CN.9/702( الضمانية المصالحفي مجال  

 أن تبقـى علـى جـدول        وينبغـي واتفقـت اللجنـة علـى أن جميـع المـسائل مهمـة              . بُحثت في النـدوة   
هـا في دورة مقبلـة بالاسـتناد إلى مـذكرات سـتعدّها الأمانـة في                في المـستقبل لكـي تنظـر في        اأعماله

ولكــن، نظــرا لمحدوديــة هــذه المــوارد، اتفقــت اللجنــة علــى إيــلاء   . حــدود المــوارد المتاحــة للجنــة 
  )٤(.الأولوية لموضوع تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة

ــصدد،  و   ــذا ال ــن شــأن رأي كــثيرون أنّفي ه ــاول   وضــع م ــوق  نــص يتن ــسجيل الحق  ت
 عمــل اللجنــة بخــصوص المعــاملات بمــا فيــه الفائــدة أن يكمِّــل الــضمانية في الموجــودات المنقولــة

المضمونة وأن يزوّد الدول بإرشادات تمسّ الحاجة إليها فيمـا يتعلـق بإنـشاء سـجلات للحقـوق                

                                                         
  .٣٢٠-٣١٣ات ، الفقر(A/64/17) ١٧ والستون، الملحق رقم ةلرابع الدورة ا،الوثائق الرسمية للجمعية العامة (1) 
  .المرجع نفسه (2) 
: الشبكي التالي الندوة، انظر الموقع الأبحاث المقدّمة فيللاطلاع على  (3) 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/3rdint.html.  
  .٢٧٣ و٢٦٤تان ، الفقر(A/65/17) ١٧لحق رقم والستون، المالخامسة  الدورة ،لمرجع نفسها (4) 
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 بفعاليـة يـذه    تنف لا يمكـن   إصـلاح قـوانين المعـاملات المـضمونة أمـر            وقيـل إنّ  .  وإدارتهـا  الضمانية
علـى  أيضا  د  دِّوشُ. يمكن استخدامه بكفاءة ويُتاح للعموم    دون إنشاء سجل للحقوق الضمانية      

بمـا   يعـالج     لا ")الـدليل التـشريعي    ("تـشريعي بـشأن المعـاملات المـضمونة       الأونـسيترال ال  دليل   أنّ
ــصيل   ــن التف ــي م ــة وبالبني ــ    يكف ــة والإداري ــشؤون القانوني ــة بال ــسائل المتعلق ــف الم ــة  مختل ة التحتي

  )٥(. من هذا القبيلسجلفي إنشاء فعالية النجاح والوالتشغيل التي يلزم حلّها لكفالة 
للفريــق العامــل أمــر تــرك ي أنــه، وإن كــان مــن الممكــن أن علــى واتفقــت اللجنــة أيــضا  

 ومبـادئ توجيهيـة     أساسـية أن يتـضمن مبـادئ      ) أ: (، يمكـن للـنص    وهيكلـه  الـنص    شـكل تحديد  
ــاً ــة لائحــة و وتوصــيات وتعليق ــه  أن ) ب(نموذجيــة؛ تنظيمي ــستفاد في ــن ي ــدليل التــشريعي  م ال

والنصوص التي أعدتها المنظمـات الأخـرى والـنظم القانونيـة الوطنيـة الـتي اسـتحدثت سـجلات                   
، قـرّرت اللجنـة     وبعد المناقشة . الدليل التشريعي للحقوق الضمانية مماثلة للسجل الموصى به في        

نـص بـشأن تـسجيل الحقـوق الـضمانية في الموجـودات             مة إعداد   أن تعهد إلى الفريق العامل بمه     
  )٦(.المنقولة

نــوفمبر /الثــاني  تــشرين١٠-٥فيينــا، ( في دورتــه الثامنــة عــشرة ،ونظــر الفريــق العامــل  
" الـضمانية في الموجـودات المنقولـة       تسجيل الحقوق "، في مذكّرة أعدّتها الأمانة بعنوان       )٢٠١٠

)A/CN.9/WG.VI/WP.44 الفريــق العامــل  ىفي مــستهلّ المناقــشة، أبــد   و.)٢ و١ نلإضــافتااو 
 ، مـع ملاحظـة     لإعداد نص بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة         ا واسع اتأييد
 قـانون المعـاملات المـضمونة        كفـاءة   تُظهـر بوضـوح أن     الأدلة المـستمدّة مـن التجربـة الفعليـة        أنّ  

وفيمـا يتعلـق     .)١٢، الفقـرة    A/CN.9/714 الوثيقة   انظر (نظام تسجيل فعّال  تتوقّف على وجود    
الفريق العامل الافتراض العملي بـأن      اعتمد  ،  على وجه التحديد   المراد إعداده    النصوهيكل  بشكل  

، لحقـوق الـضمانية في الموجـودات المنقولـة        لسجل  تنفيذ وتشغيل    بشأن   اً إرشادي دليلاًيكون النص   
واتفــق . نموذجيــةتنظيميــة  لــوائح وربمــا ، وتعليقـا يــةأساســية ومبــادئ توجيهأن يــضم مبــادئ يمكـن  

الـدليل   ينص عليه أيـضا   ما  متّسقا مع   قترح  السجل الم دليل  الفريق العامل أيضا على أن يكون نص        
مُختلـف  بعين الاعتبـار    أيضا  ، على أن يأخذ     المعاملات المضمونة  من قواعد قانونية بشأن      التشريعي

.  الــوطني والــدولي علــى الــصعيدينلتــسجيل الحقــوق الــضمانية النــهوج المتّبعــة في الــنظم العــصرية  
لـدليل  ، ينبغـي    ))ي(الفقـرة الفرعيـة     ،  ٥٤انظر التوصـية    ( التشريعي لدليللوفقا  ،  أنهلوحظ أيضا   و

ورقـي  /إلكتـروني أن يأخـذ بعـين الاعتبـار ضـرورة اسـتيعاب نظـام تـسجيل هجـين             السجل المقترح   

                                                         
  .٢٦٥لمرجع نفسه، الفقرة ا (5) 
  .٢٦٧ و٢٦٦المرجع نفسه، الفقرتان  (6) 
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ورقيـا  وإما البحث إما إلكترونيا والتسجيل رات المتعلقة ب الاستفسا خيار تقديم     للأطراف يكون فيه 
)A/CN.9/714 الـــسجل المقتـــرح مـــشروع دليـــل  الأمانـــة أن تعـــدّ مـــنلـــب وطُ. )١٣، الفقـــرة

 والــنص التــالي .)١١، الفقــرة A/CN.9/714(اســتنتاجاته  الفريــق العامــل وبالاســتناد إلى مناقــشات
  .هو مشروع النص الأوّل

 دليــل الــسجل  لعــلّ الفريــق العامــل ينظــر فيمــا إذا كــان   :  العامــلملحوظــة إلى الفريــق [  
وفي . )بـشأن المعـاملات المـضمونة     ( التـشريعي  لـدليل باالمُقترح سيكون نصا قائما بذاته أو ملحقـا         

ضوء القرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة والـذي مفـاده أن قـانون المعـاملات                   
 ،الـدليل التـشريعي   الـسجل المقتـرح سـيكون هـو القـانون المُوصـى بـه في             المضمونة المرجعي لدليل  

 ولكـن إطـلاق     . التـشريعي  لـدليل با ملحـق    شـكل  أن دليل السجل المقتـرح ينبغـي أن يتخـذ            فيبدو
على نص السجل المقترح قد يُبرز أهميته، مما يعلي شأنه، ويكـون ذلـك مـبرّرا أيـضا        " دليل"كلمة  

الـدليل  قترح لن يتوسّع فحسب في تنـاول مـسائل سـبق أن تناولهـا     على أساس أن دليل السجل المُ     
الـدليل  بمـا يتـسق دومـا مـع القـانون المُوصـى بـه في           ( بل سيتناول أيضا مـسائل جديـدة         ،التشريعي
بـدلا مـن   " دلـيلا "نص المقتـرح بـشأن الـسجل    ال ـوإذا ما قرّر الفريق العامل أن يسمي  ). التشريعي

دليــل : مثــل( ينظــر في عنوانــه فلعلّــه، ]أن المعــاملات المــضمونةبــش[التــشريعي  بالــدليل" ملحــق"
أنـه  ومـع  ).  سـجل للحقـوق الـضمانية، ومـا إلى ذلـك     إنشاءسجل الحقوق الضمانية، دليل بشأن    

يمكن اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة في مرحلة لاحقة، فإن مـن شـأن اعتمـاد افتـراض عملـي                     
  .]صالنصياغة في هذه المرحلة أن يُيسّر 
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      مقدِّمة  -أولا  
    معلومات عامة  - ألف  

") الـدليل التـشريعي    ("دليل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن المعـاملات المـضمونة           يُجسِّد  -١
الاعتــراف العــالمي بالأهميــة الاقتــصادية لوجــود إطــار قــانوني عــصري يــدعم التمويــل بــضمانة     

 فيـه معلومـات     تُـسجّل يمكـن أن    و لعامّـة النـاس   مفتـوح   ويعد إنشاء سـجل     . الموجودات المنقولة 
عــن احتمــال وجــود حقــوق ضــمانية في موجــودات منقولــة سمــة جوهريــة مــن سمــات القــانون   

  . ومبادرات الإصلاح في هذا المجال عموماالدليل التشريعيالموصى به في 
 تعليقـات وتوصـيات بـشأن العديـد مـن           الـدليل التـشريعي   ويتضمّن الفـصل الرابـع مـن          ‐٢

تـه   برمّالـدليل التـشريعي  أن يفهـم  يحتـاج إلى  لقـارئ  اغير أن  . وق الضمانية جوانب سجل للحق  
، وذلـك مـن أجـل اسـتيعاب متطلبـات التـسجيل وآثـاره القانونيـة، وكـذلك                    نسبيا فهما عميقا 

ــسجل  ــإن  . نطــاق ال ــن ثم، ف ــضمانية       وم ــوق ال ــل ســجل الحق ــشروع دلي ــن م ــاني م ــصل الث الف
يهـا سـجل    للوظيفـة القانونيـة الـتي يؤدّ     ومتكـاملا  ا دقيق ـ امـوجز يُقدِّم  ") مشروع دليل السجل  ("

ــى النحــو        ــراض المــضمون عل ــشريعيا للإق ــتي اعتمــدت إطــارا ت ــدول ال ــضمانية في ال الحقــوق ال
لا يقصد الفـصل الثـاني   و. أو تعتزم اعتماد إطار من هذا القبيل    ،  الدليل التشريعي الموصى به في    

ليـــسوا خـــبراء قـــانونيين ولكنـــهم   ممّـــن الـــسجل، إنـــشاءمـــن يـــشاركون في عمليـــة مـــساعدة 
زبـائن   مـساعدة بـل  ، بيّنةعن بعملهم لكي يقوموا    القانوني   هسيحتاجون إلى فهم أساسي لسياق    

  ). أدناه١٠انظر الفقرة (أيضاً وغيرهم السجل 
 عــن أنــواع الــسجلات الــتي العــام اختلافــا جوهريــاويختلــف ســجل الحقــوق الــضمانية   -٣

متلكــات غــير المنقولــة والمعــدات العاليــة القيمــة، كالــسفن،   تــسجل فيهــا حقــوق الملكيــة في الم 
إن الفـصل   ومـن ثم، ف ـ   .  العديـد مـن الـدول      مألوفـة لـدى   ورهون تلك الحقوق، وهي سـجلات       

، العــامالــسمات الأساســية لــسجل الحقــوق الــضمانية الثالــث مــن مــشروع دليــل الــسجل يُبــيِّن 
ف الثالثـة والفهرسـة بحـسب هويـة         ل الإشعار لغرض تحقيق النفاذ تجـاه الأطـرا        يوخصوصا تسج 

  .أدائه كفاءةسهم في تالتي تميزه عن سائر أنواع السجلات والمانح، 
من المعهود أن يترك الإطار القانوني الذي يـنظم المعـاملات المـضمونة القواعـد المفـصلة                 و  -٤

يـة   ومبـادئ توجيه   فرعيـة تنظيميـة   المنطبقة علـى عمليـة التـسجيل والبحـث لكـي تُعـالج في لـوائح                 
توصـيات بـشأن مـسائل      يُقـدِّم    الـدليل التـشريعي    الفصل الرابع من     مع أنّ و. وزارية وما إلى ذلك   

انظـر  (، فإن الفصل الرابع من مشروع دليل السجل         السياسة العامة المتصلة بهذه المسائل القانونية     
ع أنــوابــشأن ملموســة مبــادئ توجيهيــة م قــدِّيُ) ٢ وA/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.1الإضــافتين 
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البحـث الـتي يجـب أن تُـصاغ ضـمن            إجـراء لتسجيل و لإشعارات  القواعد القانونية المتعلقة بتقديم     
انظـر  (نموذجيـة     تنظيمية لائحة وتُستكمل هذه المبادئ التوجيهية كذلك بمشروع        .الإنشاءعملية  
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3الوثيقة 

ــن    و  -٥ ــع م ــصل الراب ــاول الف ــشريعي لا يتن ــدليل الت ــة     الال ــسائل التكنولوجي ــن الم ــد م عدي
 والإدارية والتـشغيلية الـتي ينطـوي عليهـا إنـشاء وتـشغيل سـجل عـام للحقـوق الـضمانية يتـسم                  

إن الفـصل الخـامس     ومـن ثم، ف ـ   . تفـصيل دقيـق   دون    هذه المـسائل   بالفعالية والكفاءة، أو يتناول   
اسـتكمال  إلى   يـسعى    )A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.2انظر الوثيقة   (من مشروع دليل السجل     

  .عاة وتوسّ، وذلك بمعالجة هذه المسائل العملية الطابع على نحو أكثر دقّالدليل التشريعي
    

    المصادر  - باء  
في المتـوخّى  من النـوع   عامّةحقوق ضمانية    الدول التي أنشأت سجلات      يتبيّن من تجربة    -٦

ن كفاءة تشغيل سـجلات     سِّ كيف يمكن للتطور في التكنولوجيا الحاسوبية أن يح        الدليل التشريعي 
يــستند إلى هــذه الــسوابق فــإن مــشروع دليــل الــسجل  ومــن ثم، . الحقــوق الــضمانية بقــدر كــبير 

الـدول، وذلـك خـصوصا فيمـا يتعلـق بالجوانـب التقنيـة لتـصميم                إلى  تقديم توجيهـات    في  الوطنية  
  .السجل وتشغيله

ر دولية أخرى، بما في      مصاد  مشروع دليل السجل من    فياستُفيد  ذلك، فقد   وإضافة إلى     -٧
  : المصادر التاليةذلك

ــصرف الأوروبي ا  )أ(   ــشاءلم ــتعميرللإن ــضمانية إشــهار:  وال ــوق ال ــادئ  -  الحق المب
  ؛)٢٠٠٤(التوجيهية بشأن وضع سجل للمرهونات 

وضـــع  -  الحقـــوق الـــضمانيةإشـــهار:  والـــتعميرللإنـــشاءلمـــصرف الأوروبي ا  )ب(  
  ؛)٢٠٠٥(المعايير 

  ؛)٢٠٠٢(نمية الآسيوي بشأن سجلات المنقولات دليل مصرف الت  )ج(  
مـشروع  ،  لمبادئ والتعـاريف والقواعـد النموذجيـة للقـانون الأوروبي الخـاص           ا  )د(  

في الموجـودات   الحـق الـضماني الاحتيـازي       (، الكتاب التاسـع     ٦، المجلد   الإطار المرجعي المشترك  
ــة ــة   (٣ الفــصل ،)المنقول ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــاب ، )النف ــسجيل (٣الب ــتي ، )٢٠١٠ (،)الت ال

أعــدها فريــق الدراســة المعــني بالقــانون المــدني الأوروبي وفريــق البحــث المعــني بالقــانون الخــاص   
  ؛(Acquis Group)ة للجماعة الأوروبي
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سجلات في إطـار    ال ـ النموذجية بشأن     التنظيمية لوائح منظمة الدول الأمريكية     )ه(  
  ؛)٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول(بلدان الأمريكية القانون النموذجي للمعاملات المضمونة لل

ــل        )و(   ــة لمؤســسة التموي ــضمانات الرهني ــضمونة وســجلات ال ــاملات الم نظــم المع
  ؛)٢٠١٠يناير /كانون الثاني) (البنك الدولي(الدولية 
التطـورات الحديثـة العهـد      : معاهدة منظمة مواءمة قـوانين الأعمـال في أفريقيـا           )ز(  

   إقليمي للحقوق الضمانية؛فيما يتعلق بإنشاء سجل
) ٢٠٠١كيــب تــاون،  (اتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى المعــدات المنقولــة        )ح(  

أنهـا تقـوم    مـع   ،  تـستند إلى الإشـعار    ( تنـشئ سـجلات دوليـة        الـتي ،  والبروتوكولات الملحقـة بهـا    
 حيــث يفــضي  ،المعــاملات المــضمونة أخــرى إضــافة إلى  علــى الموجــودات وتــشمل معــاملات   

  ). النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولويةلىإالتسجيل 
والدولية المـشار إليهـا أعـلاه دومـا مـع التوصـيات             والإقليمية  المصادر الوطنية   لا تتفق   و  -٨

ومـن ثم،  .  المـسائل المتعلقـة بالتـسجيل     بخـصوص  الـدليل التـشريعي   الواردة في الفصل الرابع مـن       
المُوصـى  لنـهج   اسة العامـة فيمـا يتعلّـق با       للسييوضح الأساس المنطقي    فإن مشروع دليل السجل     

  .الممكن اتباعهامقارنة بالنهوج الأخرى  الدليل التشريعيبه في 
    

    المبادئ التوجيهية  - جيم  
  :التاليةامعة الجبادئ الم مشروع دليل السجل على يقوم  ‐ ٩

ــة   )أ(   ــاءة القانوني ــشغيلية  ينبغــي أن تكــون  : الكف ــة والت ــة القانوني ــادئ التوجيهي  المب
ــا في ذلــك ا   ــسجل، بم ــع خــدمات ال ــسجيل والبحــث لجمي ــصار عليهمــا، لت ــسيطة ، دون الاقت  ب

  وواضحة ومؤكدة؛
ــشغيلية   )ب(   ــاءة الت ــا في ذلــك   م صمَّينبغــي أن ت ـُـ: الكف ــسجل، بم ــع خــدمات ال جمي

مـن  ضـماناً لأ  ،بقدر الإمكـان وزهيدة التكلفة تكون سريعة بحيث  ، التسجيل والبحث اتعملي
  ؛ ودقّتهاالسجل  فيالمقيّدةالمعلومات 

لمـانحين  ل إن   ، إذ في الـسجل    نهج متـوازن تجـاه جميـع أصـحاب المـصلحة           اتباع  )ج(  
 جمـيعهم،  ،المطالبين المنافسين المحـتملين   كذلك  ووغير المضمونين المحتملين،    والدائنين المضمونين   

ــوافر        ــضمانية وفي ت ــشر مــن معلومــات في ســجل الحقــوق ال ــا ين ــدار ونطــاق م مــصلحة في مق
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علــى نحــو لــسجل يلي لشغالقــانوني والتــطــار الإم صمّعلومــات بكفــاءة؛ ومــن ثم، ينبغــي أن يُــالم
  . المحتملينأصحاب المصلحة بين مصالح جميع بإنصافيوازن 

    
    فونالقراء المستهدَ  -دال  

 ســجل بتــصميم إنــشاءجميــع المهــتمين  شروع دليــل الــسجليــشمل القــراء المحتملــون لمــ  ‐١٠
لمشاركين فيها مشاركة فعالة، وكذلك كل الذين قـد يتـأثرون بإنـشائه،    للحقوق الضمانية أو ا  

  :بمن فيهم
إعداد مواصفات  فون ب مصممو نظام السجل، بمن فيهم الموظفون التقنيون المكلّ         )أ(  
  ؛وتلبية احتياجاته من المعدات والبرامجياتالسجل تصميم 
  مديرو السجل وموظفوه؛  )ب(  
ــسجل    )ج(   ــائن ال ــدموزب ــلاغ عــن الائتمــان وممثل ــ   الائتومق  ومــان ووكــالات الإب

جميع أفـراد الجمهـور الـذين قـد تتـأثر حقـوقهم القانونيـة بمعـاملات الـسوق                   كذلك  الإعسار، و 
   موجودات منقولة يُحتمل أن تكون خاضعة لحق ضماني؛يكون موضوعهاالتي 

  ؛)بالمحاماةن والمشتغلون وبمن في ذلك القضاة والمحكّم(الأوساط القانونية العامة   )د(  
جميــع المعنــيين بإصــلاح قــانون المعــاملات المــضمونة والمــساعدة علــى إصــلاح     )هـ(  
سـيوي  لآمثل البنـك الـدولي والمـصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير ومـصرف التنميـة ا         (القانون  

  ).ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية
ين في دقـائق قـانون الائتمـان    ع متـضلّ ين يكـون جميـع هـؤلاء القـراء المحـتمل     ولا يتوقع أن   ‐١١

ــانوني   ــا. المــضمون أو حــتى حاصــلين علــى تــدريب ق ــصاغ  ءًوبن مــشروع دليــل  علــى ذلــك، يُ
  .أدوات إيضاحية سهلة الفهم فيه خدمستتُو"  بسيطويلغ"بأسلوب السجل 

مــن علــى نحــو يمكّــن  مــشروع دليــل الــسجل فقــد صــيغَ، الــدليل التــشريعيوعلــى غــرار   ‐١٢
مــشروع دليــل الــسجل ومــن ثم، وبقــدر مــا يقــدم .  قانونيــة مختلفــةنظــمت دول ذااســتخدامه في 

محايـــدة تتـــسق مـــع المـــصطلحات ستخدم مـــصطلحات عامـــة فهـــو يـــنموذجيـــة، تنظيميـــة لـــوائح 
لنظـام القـانوني وأسـلوب الـصياغة        مـع ا  يمكـن مواءمتـها بـسهولة        و الدليل التشريعي المستخدمة في   

التـشريعية المحليـة فيمـا يتعلـق بـأي أنـواع القواعـد           لأعـراف   مـع ا  الوطنيين في كل دولـة، وكـذلك        
ــدرجيجــب أن  ــرك    يُ ــا يجــوز أن يت ــسي وأيه ــشريع الرئي ــوائح  في الت ــة لل ــةتنظيمي ــادئ لم أو فرعي ب

  . أو وزاريةتوجيهية إدارية
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   بمعـنى الخطـاب لكـي       "الإشـعار " مـصطلح    الدليل التـشريعي  وعلى سبيل المثال، يستخدم       -١٣
انظـر  (علومـات إلى الـسجل      الملإرسـال   الـتي تُـستخدم     ) أو الـشاشة   (الاستمارةيشمل فحسب   لا  

، )ب(، الفقـرة الفرعيـة   ٥٤ التوصـية ، البـاب بـاء،    الـدليل التـشريعي   مصطلح الإشـعار في مقدمـة       
انظـر  (ق الإنفـاذ  اخطابات أخرى أيضا، مثل الخطابـات الـتي تُـستخدم في سـي     بل  ) ٥٧والتوصية  

 معـــنى مـــصطلح الـــدليل التـــشريعي الرابـــع مـــن ويـــستكمل الفـــصل). ١٥١-١٤٩التوصـــيات 
مـا  "أو  " الإشـعار في   الـواردة المعلومـات   ") أ: ( في سياق التسجيل بالإشارة إلى ما يلـي        "الإشعار"

) ب(؛ و)٥٧، والتوصــية )د(الفرعيــة ، الفقــرة ٥٤انظــر التوصــية " ( الإشــعارينبغــي أن يتــضمّنه
 المعلومــات ل هــذهار بمجــرد أن يقبــل الــسجفي الإشــعالمــضمّنة بمعــنى المعلومــات " قيــود الــسجل"

ويـستخدم  ). ٧٠انظـر التوصـية     (لعامة الناس    السجل التي تكون متاحة      بياناتوتُدرج في قاعدة    
التركيـز علـى المعلومـات    مزيـد مـن   مشروع دليـل الـسجل هـذه المـصطلحات بـالمعنى نفـسه، مـع               

  .صالفي خطابات ورقية أو إلكترونية، وليس على وسيلة الاتالواردة 
    

      الغرض من سجل الحقوق الضمانية  -ثانيا  
    مقدِّمة  - ألف  

 تـسجيل   الـدليل التـشريعي   يتيح سجل الحقـوق الـضمانية العـام مـن النـوع المتـوخّى في                  ‐١٤
، المحتمـل نـشوؤها حـالاً وآجـلاً        فيما يتعلق بالحقوق الضمانية      اتالمعلومات الواردة في الإشعار   

إتاحـة نقطـة    ) ب(لـضمانية نافـذة تجـاه الأطـراف الثالثـة؛           جعـل الحقـوق ا    ) أ(:  من أجـل   وذلك
 تزويـد الأطـراف الثالثـة الـتي    ) ج( ؛ستند إلى وقـت التـسجيل    ت ـلقواعـد الأولويـة      مرجعية مجديـة  

ــات      ــانح بمــصدر موضــوعي للمعلوم ــالغرض في   (تتعامــل بموجــودات الم ــاب الخــاص ب انظــر الب
  ).الدليل التشريعيالفصل الرابع من 

، هنـاك  فعنـد الأخـذ بنظـام ورقـي    .  محـدد وصفا لإجـراء  " تسجيل الإشعار "ارة  وتعني العب   -١٥
إدخـال  ) ب(تقـديم المعلومـات في إشـعار يُوجِّهـه صـاحب التـسجيل؛         ) أ: (عادة ثـلاث خطـوات    

المعلومــات الــواردة في الإشــعار في قيــود الــسجل وقيــام الــسجل بإســناد تــاريخ ووقــت للإشــعار؛  
 تـصبح   بعـدما ات ذات الصلة مـن الإشـعار إلى فهـرس الـسجل،             قيام السجل بإدخال المعلوم   ) ج(

ــاحثين   ــواردة في الإشــعار متاحــة للب ــا في . المعلومــات ال ــروني أم ــيمكن أن النظــام الإلكت  تتخــذ، ف
وفي بعـض الـدول،     . الخطوات الثلاث في آن معا عندما يُكمل صاحب التسجيل إجراء التسجيل          

ــا عنــدما تُتّخــذ ا   ــاه   يكتمــل إجــراء التــسجيل فعلي لخطــوة الثانيــة، أي عنــدما يُقــدّم الإشــعار ويتلقّ
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 بنـهج مختلـف حيـث يـشترط أن تكـون المعلومـات الـواردة في              الدليل التـشريعي  ويوصي  . السجل
  ).٧٠انظر التوصية (الإشعار متاحة للباحثين في قيود التسجيل لكي يكون التسجيل نافذا 

فهــو جــزء لا يتجــزأ مــن ســياق . في فــراغقائمــا  ســجل الحقــوق الــضمانية يكــونلا و  -١٦
ولكـن المـشاركين في تـصميم       . ا بعينـه  دولـة اقتصادي عام لنظـام التمويـل المـضمون في          وقانوني  

، وكــذلك زبــائن الــسجل المحــتملين، قــد لا يكونــون ملمــين وإنــشائهســجل الحقــوق الــضمانية 
ــام   ــدقائق نظ ــاملاتب ــضمونالمع ــدم  . ة الم ــن ثم، يق ــصل  وم ــذا الف ــامعرضــا مجمــلا  ه  لاتللمع

ة، بمـا يتـسق مـع    المـضمون للمعـاملات   ووظيفة التسجيل القانونية ضمن إطار تشريعي     ةالمضمون
  .الدليل التشريعيالقانون الموصى به في 

    
    وظيفة الحق الضماني  - باء  

المـصلحة  "أو  " رهـن الوفـاء   "أو  " الـرهن "مثـل    ( المصطلحات القانونية قد تتبـاين      أنّ مع  ‐١٧
 في كـل   الـتي هـي تقريبـاً     ، فـإن فكـرة الحـق الـضماني الأساسـية            ")عقاريالرهن ال "أو  " الضمانية
يختلــف عــن حقــوق الملكيــة عــينيّ حــق (لكيــة نــوع مــن حقــوق المالحق الــضماني هــو فــ. مكــان

انظــر (يُمــنح إلى دائــن لكــي يــضمن ســداد قــرض أو الوفــاء بــالتزام آخــر ) والحقــوق الشخــصية
مـن  ويقلـل الحـق الـضماني       ). ، البـاب بـاء    ريعيالـدليل التـش   في مقدمة   " الحق الضماني "مصطلح  
حـق المطالبـة    المـضمون    الخسارة الناجم عن التقصير في السداد، وذلك بتخويـل الـدائن             احتمال

علــى ســبيل ف. ة الموجــودات المرهونــة بــالحق الــضماني باعتبارهــا مــصدرا احتياطيــا للــسدادمــبقي
ــال، إذا  ــداتها   اقترضــت المث ــضمانة مع ــوالا ب ــشأة أم ــم ب ــولم من ــها كــان سداد قرضــها، تق لدائن

.  مـن القـرض    المتبقـي المبلـغ   مـن أجـل سـداد       التـصرف فيهـا     عـدات و  حيازة الم المضمون الحق في    
وجـودات  المقيمـة  المُطالبـة ب مـن  الـدائن  يُمكِّـن  عادة مـا  والسمة الرئيسية للحق الضماني هي أنه  

الخـسارة بـسبب    تقليـل احتمـال      ومـع . نافـسين المطالبين  سائر المُ أفضلية على   بإذ يحظى   رهونة  الم
، الـدليل التـشريعي  في مقدمـة  " المـانح "؛ انظـر مـصطلح   "المـانح ("فـإن قـدرة الـشخص     تقصير،  ال

لمـانحين الـذين     ا مـن قبـل    الحصول على ائتمـان      تزيد إمكانيات على منح حق ضماني     ) الباب باء 
صول علـى  الح ـتتـيح  قد لا يكون بمقدورهم الحصول على تمويـل علـى أسـاس غـير مـضمون أو       

 فتــرة الــسدادأكــبر والائتمــان أدنى ومبلــغ ســعر الفائــدة كــأن يــصبح (ائتمــان بــشروط أفــضل 
  ).أطول
يوافق فيه مانح الحق الضماني علـى       ) اتفاق ضماني  (الحق الضماني بواسطة عقد   نشأ  يُو  ‐١٨

 ؛الالتـزام المـضمون يكـون تـارة قرضـا         و. تخصيص موجودات معينة لتكون ضمانة لالتزام محدد      
وفي . تقدمــه عــادة مؤســسات ماليــة الــذي عتمــاد الا ك،يكــون تــارة أخــرى تــسهيلا ائتمانيــا و



 

12 V.11-80440 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.46

 موجـودات   احتياز المـانح  يُقدَّم لتمويل   ائتمان  هيئة  تكون الضمانة في    حالات أخرى، يمكن أن     
يحـتفظ بملكيـة موجـودات      يأخذ حقـا ضـمانيا أو أن        على سبيل المثال يمكن لبائع أن       ف. ملموسة
، انظــر التمويــل الاحتيــازيللاطــلاع علــى (ســداد ثمــن الــشراء لكــي يــضمن ن بالائتمــابيعــت 

  ). أدناه٣٩ و٣٨ و٢٧ ات؛ وانظر أيضا الفقرالتاسع، الفصل الدليل التشريعي
    

    دواعي الائتمان المضمون  - جيم  
شـكل مـن    إلى  عـادة   ) خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسـطة    (تحتاج المنشآت التجارية      ‐١٩

عها ولاحتيــاز أو إنتــاج المعــدات  وتوسّــبــدء نــشاطهامــن أجــل دعــم تكــاليف أشـكال التمويــل  
ومن ثم، يـؤدي الائتمـان دورا هامـا في    . والخدمات التي تأمل أن تجني منها أرباحا   والمخزونات  

وقد يحتاج المستهلكون كـذلك إلى الحـصول     . التمويل اللازم لتنمية الأعمال التجارية الإنتاجية     
ومثلمـا سـبق   . السيارات وأ المنـزلية كالأجهزةاحتياز موجودات من  نوالكي يتمكّعلى ائتمان  

ذكره، فمن المرجح أن الدائن الذي يُضطر للاعتماد على وعد المقتـرض بالـسداد فحـسب لـن                  
بسعر فائـدة عـال ولـن يُقـرض سـوى           و قصيرة   لمدة زمنية يقدم سوى مقدار صغير من الائتمان       

 الضمانات أن تعزز سبل الحـصول علـى الائتمـان           ومن شأن . شخص ذي سجل ائتماني راسخ    
 احتمــاللين في وجــه وّمــبتكلفــة أقــل ولفتــرة أطــول بفــضل الحمايــة الإضــافية الــتي تتيحهــا للم  

 لا يكـون في وسـع العديـد مـن المـستهلكين والمنـشآت        أنـه ومما لا شك فيه   . التقصير في السداد  
تكـن لـديهم موجـودات ليقـدموها         لم   الصغيرة والمتوسطة الحجم الحصول على ائتمـان البتـة إن         

  ).١١-١، الفقرات الدليل التشريعيانظر مقدمة (كضمانة 
    

    الحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازية  - دال  
الحيـازي   رهـن الوفـاء   هيئـة  النظم القانونية منذ عهد بعيد بـالحقوق الـضمانية في            أقرَّت  ‐٢٠

 إلى الــدائن ماديــاحيــازة الموجــودات المرهونــة  المــانح عــادة بتــسليم  فيــه يقــوم  الــذي التقليــدي
واشـتراط نقـل الحيـازة      ). ٥٩-٥١، الفـصل الأول، الفقـرات       الدليل التـشريعي  انظر  ( المضمون
ــة  ــا مــن أن    المادي ــدائن المــضمون يمكــن أن يكــون واثق ــانحيعــني أن ال ــه أن   لم الم ــسبق ل رهــن ي

لاحتـراز مـن تلـف الموجـودات أو          ويُمكِّـن الـدائن المـضمون مـن ا         الموجودات لصالح دائن آخر   
المُطـالبين  ه المـشترين المحـتملين وغيرهـم مـن     ب ـّكما أن تجريد المانح مـن الحيـازة ين      . ر قيمتها وتده

  .غير المرهون أن المانح لم يعد حائزا لحق ملكية الموجودات المُنافسين إلى
 اتالموجـود حيـازة  كـن   إذا كان مـن المم إلاّممكنة  لا تكون الوفاء الحيازيةغير أن رهون    ‐٢١
أي (وجـودات الآجلـة     المويستبعد ذلك العديد من أنواع الموجودات المنقولة، بمـا في ذلـك             . ماديا
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، الـدليل التـشريعي   الموجودات التي يحصل عليها المـانح أو تُنـتج بعـد إنـشاء الحـق الـضماني؛ انظـر                    
ت وحقــوق الملكيــة ، وكــذلك موجوداتــه غــير الملموســة، كالمــستحقا )٨الفــصل الأول، الفقــرة 

فالمنـشأة تحتـاج إلى     .  نفـسه   الغـرض مـن التمويـل      مـع  التنـازل عـن الحيـازة        يتعارضربما  و. الفكرية
 إيــرادات إدرارالاحتفــاظ بحيــازة معــداتها ومخزونهــا وســائر موجوداتهــا التجاريــة حــتى تــتمكن مــن 

سـة المـشتراة بـشروط      وبالمثل، فمن شأن تأجيل تسليم الموجودات الملمو      . سداد الالتزام المضمون  ل
وحـتى  . ائتمان مضمون أن يحرم المستهلكين من فائدة استعمال الموجودات والتمتـع بهـا في الحـال        

في وضــع يجعلــه راغبــا في حينمــا يكــون تــسليم الحيــازة ممكنــا، لــن يكــون الــدائن المــضمون عــادة  
ء الحيازيــة رهــون الوفــامزايــا للاطــلاع علــى مناقــشة  (بالجملــةموجــودات تخــزين وحفــظ وتــأمين 

  ).٥٩-٥١، الفصل الأول، الفقرات الدليل التشريعي، انظر وعيوبها
ــضمان    ‐٢٢ ــود ال ــضمونة    اتوفي ضــوء قي ــاملات الم ــوانين المع ــسمح ق ــة، ت ــصرية الحيازي  الع

ــة      ــازة الموجــودات المرهون ــسليم حي ــضمانة دون الحاجــة إلى ت ــا بمــنح ال ــا عموم ــدائن مادي إلى ال
وني الذي يعترف بالحقوق الضمانية غير الحيازيـة يميـل إلى زيـادة             كما أن النظام القان   . المضمون

طائفـة الموجـودات الـتي يمكـن للمنـشآت          نطـاق   سبل الحصول على الائتمان من خلال توسـيع         
ــضمانات  ــدمها كـ ــافة إلى    . أن تقـ ــة إضـ ــير الملموسـ ــا غـ ــرهن موجوداتهـ ــشأة أن تـ ــن للمنـ ويمكـ

ــة    ــا الآجلـ ــة، وموجوداتهـ ــا الملموسـ ــالأخ(موجوداتهـ ــا وبـ ــستحقاتها ومخزونهـ ــافة إلى ) ص مـ إضـ
ق بـالموجودات   فيمـا يتعلّ ـ   (الـدليل التـشريعي   وهذا هو النـهج المُوصـى بـه في          . موجوداتها الحالية 

؛ وخـصوصا فيمـا يتعلـق بـالحقوق     ١٧ و ٢تين  التي يجوز أن تخضع للحق الضماني، انظر التوصي       
-٦١ل الثــاني، الفقــرات ، الفــصالــدليل التــشريعيالــضمانية في كــل موجــودات المــانح، انظــر  

 تمكِّـن ز الضمانات غير الحيازية سـبل حـصول المـستهلكين علـى الائتمـان لأنهـا                 عزِّكما تُ ). ٧٠
  .المشتراة بقرض أو تسهيل ائتماني فوراالموجودات المستهلك من حيازة 

    
    المخاطر القانونية للحقوق الضمانية غير الحيازيةلمعالجة استخدام السجل كوسيلة   -هاء  

أن يتمتـع  ، بحكم طبيعتـه،   حق ملكية كلحق الضماني   المفهوم الاقتصادي ل   المقصود من   ‐٢٣
 تقـصير المـانح، بـالحق في المطالبـة بقيمـة الموجـودات المرهونـة بحيـث                  الدائن المـضمون، في حـال     

ــه الأفــضلية علــى مطالبــات المطــالبين المنافــسين    " الحــق الــضماني"ات انظــر مــصطلح( تكــون ل
ولكــن الاعتــراف  .)، البــاب بــاءالــدليل التــشريعيفي مقدمــة " الأولويــة"و" افسالمطالــب المنــ"و

فمـن  . تحـديات تتعلـق بالمعلومـات      الأطـراف الثالثـة   أمـام   بالحقوق الضمانية غير الحيازية يطـرح       
الموجـودات  يكونوا على علـم بمـا إذا كانـت    المهم للمشترين أو الدائنين المضمونين المحتملين أن   

ومن المهم بالمثل للـدائنين غـير المـضمونين    . شخص ما خاضعة لحق ضماني سابق التي في حيازة    
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ســبق رهنــها  موجــودات المــانح الــتي معرفــة المــانح أن يكــون بمقــدورهم  لــدىعــسارالإوممثلــي 
ــاء بمطالبـــاتهم   علـــى الأرجـــحفأصـــبحت ــة  . غـــير متاحـــة للوفـ ــام هـــذه التحـــديات المتعلقـ وأمـ

نونية عن الـسماح لحـائز حـق ضـماني غـير حيـازي بممارسـة               بالمعلومات، ربما تُحجم النظم القا    
 أن تتـاح   مطـالبين منافـسين اكتـسبوا حقوقـا في الموجـودات المرهونـة بـدون               إزاءحقه الـضماني    

ومـن جهـة أخـرى، تتـضاءل قيمـة          . بوجـود الحـق الـضماني      فرصة لكي يصبحوا علـى علـم         مله
نـها مـن أخـذ      ة الأطـراف الثالثـة تمكّ     لدى الدائن مـا دامـت قواعـد حماي ـ        أو تنعدم   الحق الضماني   

  .حق ضماني سابقأي حقوقها في الموجودات المرهونة خالصة من 
" المعلومـات "يمكن لإنـشاء سـجل للحقـوق الـضمانية أن يمكِّـن الـدول مـن حـل مـشكلة                  و  -٢٤

الناجمة عن الحقوق الضمانية غـير الحيازيـة علـى نحـو يحمـي حقـوق الـدائنين المـضمونين والأطـراف                 
عـل التـسجيل شـرطا لنفـاذ الحـق الـضماني تجـاه المطـالبين المنافـسين،           وإذا جُ . لثة علـى حـد سـواء      الثا

 وتمكّـن  .وجودات المـانح بمفيمكن للأطراف الثالثة أن تحمي نفسها بالبحث في السجل قبل التعامل      
ذا قـاموا    إلى أنهـم إ    ين المـضمون  ين الدائن  طمأنة منقواعد الأولوية القائمة على وقت التسجيل عندئذ        

. بالتسجيل في الوقت المناسب، فستكون حقـوقهم الـضمانية نافـذة تجـاه المطـالبين المنافـسين التـالين                  
 يـنص عمومـا علـى قواعـد         الـدليل التـشريعي   والإطار التشريعي للمعاملات المضمونة المُوصى بـه في         

 .أولوية زمنية من هذا القبيل، مع إخضاعها لعدد قليل من الاستثناءات فحسب

إطـار  عـام للحقـوق الـضمانية إلى         إنشاء سـجل     يستندولتحقيق هذه الفوائد، يجب أن        ‐٢٥
وسيقتــضي الأمــر، علــى وجــه  . الــدليل التــشريعي وفقــا للأســس الموصــى بهــا في  داعــمقــانوني 

نـــشأ الـــسجل بموجبـــه القواعـــد الخـــصوص، أن يتـــضمن قـــانون المعـــاملات المـــضمونة الـــذي يُ
، كالقــانون الموصــى بــه في ســجللات المــضمونة القــائم علــى المعــامالأساســية الــثلاث لقــانون 

ــشريعي  ــدليل الت ــسجيل يجــب أن يكــون  أولا، . ال ــة متاحــة  الت ــاذ للعمــومآلي ــق نف  الحــق  لتحقي
ثانيـا، في حالـة تقـصير    ). ٣٢ و٢٩انظر التوصيتين  (الضماني غير الحيازي تجاه الأطراف الثالثة       

لذي يُـصبح نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة الحـق تجـاه              اائز الحق الضماني    يجب أن يكون لح   المانح،  
مــن الجــزء قيمــة الموجــودات المرهونــة  المطــالبين المنافــسين في إنفــاذ حقــه الــضماني واحتــساب   

 التوصـيتان ، الـدليل التـشريعي   في مقدمـة " الأولوية" مصطلح انظر(المتبقي من الالتزام المضمون     
 والـتي    الضمانية الممنوحـة في الموجـودات نفـسها         الأولوية بين الحقوق   إنثالثا،  ). ١٥٢ و ١٤٢

سب ترتيـب التـسجيل     بح ـ تصبح نافذة تجاه الأطراف الثالثـة بالتـسجيل يجـب أن تُحـدَّد عمومـا              
 هـذه القواعـد تمثـل قواعـد أساسـية، فمـن       وإذا كانت)). أ(، الفقرة الفرعية   ٧٦انظر التوصية   (

 ،الـدليل التـشريعي  نون الموصـى بـه في       ، مـن قبيـل القـا      شأن قانون عصري للمعاملات المضمونة    
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أن يعتــرف دومــا بــبعض الــسمات الــتي تتــوخى تيــسير أهــداف أخــرى فيمــا يتعلــق بالــسياسة     
  .ويقدم الباب التالي بعض الأمثلة النمطية. العامة

    
   ينالمستندتجاه الأطراف الثالثة الأولوية قواعد استثناءات من قواعد النفاذ و  -واو  

      إلى التسجيل
    الحيازيةالحقوق الضمانية   - ١  

، فـلا   يازيـة الحضمانية غـير    ال ـقـوق   الح هـو معظـم المعـاملات المـضمونة       موضوع   أن   مع  -٢٦
ــتخدام     ــشائع اس ــن ال ــزال م ــرهني ــشأن  ال ــازي ب ــواع  الحي ــل  الموجــودات بعــض أن ــياء مث الأش

 القابلــة والــسنداتوالــصكوك القابلــة للتــداول  غــير المودعــة لــدى وســيط  الشخــصية الفــاخرة 
نظـام الـسجل تـسمح       أنـشأت فالدول الـتي    . لتداول والأوراق المالية التي صدرت بها شهادات      ل

بدلا من تسجيلها كوسيلة لتحقيـق نفـاذ الحـق          فعليا  في جميع الحالات تقريبا بحيازة الموجودات       
ولــيس الحيــازة غــير ( في الموجــودات الــتي يمكــن حيازتهــا ماديــا  الــضماني تجــاه الأطــراف الثالثــة

ة التي توصف بعبارات من قبيل الحيازة الاستدلالية أو الصورية أو الاعتباريـة أو الرمزيـة؛          الفعلي
وهـذا هـو النـهج الموصـى بـه          ). ، البـاب بـاء    الدليل التشريعي في مقدمة   " الحيازة"انظر مصطلح   

 يـا  كافا عملي ـاإشـعار مـن الحيـازة    المـانح  تجريـد ويُعتبر ). ٣٧انظر التوصية  (الدليل التشريعي في  
ــ. للأطــراف الثالثــة بــأن مــن غــير المــرجح أن يكــون حــق ملكيــة المــانح غــير مرهــون    ة وفي حال

حـق ضـماني تحقّـق نفـاذه تجـاه الأطـراف            صـاحب   حـق ضـماني حيـازي و      صاحب   بين   التنافس
انظـر   (الحيـازة تـسليم   حسب ترتيب التسجيل أو     على  الأولوية عموما   تُحدَّد  ،  الثالثة بالتسجيل 

ــرة ٧٦التوصــية  ــة ، الفق ــير أن . ))ج(الفرعي ــن     صــاحب غ ــة م ــواع معيّن ــضماني في أن الحــق ال
 أو الأوراق الماليـة غـير        القابلـة للتـداول    الـسندات الموجودات، مثل الصكوك القابلة للتداول أو       

، الــذي أصــبح نافــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة  المودعــة لــدى وســيط والــتي صــدرت بهــا شــهادات 
 ينانظـر التوصـيت  (حـق ضـماني سـابق التـسجيل     صـاحب   بالحيازة تكون له الأولويـة حـتى علـى       

  ).١٠٩ و١٠١
    

    تمويل الاحتياز  - ٢  
 قاعــدة الأولويــة علــى أســاس ســبق التــسجيل أن الحــق الــضماني في الموجــودات    تعــني  -٢٧

ل سجَّي ـالـذي   ) بعـد إنـشاء الحـق الـضماني       تُنـتج   أو  تُحتاز  أي الموجودات التي    (الآجلة للمنشأة   
وجـودات  المأي  ( هانفـس  في الموجـودات   ضمانيةال ـقـوق   الح أولويـة علـى      تكون لـه  بشأنه  إشعار  
ــة  الــتي   والــتي يــسجل )الأولفي الإشــعار المــسجّل الــوارد يــشملها وصــف الموجــودات المرهون
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 ، بـل يفتـرض    ،وهذه قاعدة معقولة عموما لأن الدائن المضمون اللاحق يمكن        . إشعار بها لاحقا  
غـير أن قـوانين المعـاملات    . سجل قبـل تقـديم الائتمـان     بالبحث في ال   ،ضمن نفسه  يكون قد    أن

يقـوم  عنـدما   لقاعـدة الأولويـة هـذه       تقر بأنـه ينبغـي أن يكـون هنـاك اسـتثناء             كثيرا ما   المضمونة  
سلع اسـتهلاكية أو معـدات       (ملموسةاحتياز المانح لموجودات    بتمويل  الدائن المضمون اللاحق    

جـزءا مـن   يـست   هـذه الموجـودات الجديـدة ل   كانـت ولمّـا  .  أو ممتلكات فكريـة )أو مخزون، مثلا  
 الجديـد، فيعتـبر أن مـن الإنـصاف          التمويـل بل يراد منها الحصول علـى       قاعدة موجودات المانح    

فيما يتعلـق بالمطالبـة بقيمـة    ) الدائن المضمون المسجَّل لاحقا(أن تكون الأولوية لمموّل الاحتياز     
 إن مـــنح الأولويـــة للحقـــوق الـــضمانية ثم. تلـــك الموجـــودات قبـــل الـــدائن الـــسابق التـــسجيل 

بمــا في ذلــك حقــوق الاحتفــاظ بحــق الملكيــة وحقــوق الإيجــار التمــويلي، في ســياق  (الاحتيازيــة 
الــدليل في مقدمــة " الحــق الــضماني الحيــازي" لتمويــل الاحتيــاز؛ انظــر مــصطلح  الموحــدالنــهج 
 مـصادر متنوعـة للائتمـان       الحـصول علـى   يفيد المانح أيضا بإعطائه فرصة      ) ، الباب باء  التشريعي

 ).، الفـصل التاسـع  الـدليل التـشريعي  انظـر  (المضمون من أجل تمويل احتياز موجودات جديـدة     
وضـعيته الخاصــة مــن  يُـشترط علــى الــدائن المـضمون الاحتيــازي، لكـي يحــافظ علــى    عـادة مــا  و

، نح، أن يُــسجّل إشــعارا في الوقــت المناســب عقــب تــسليم الموجــودات إلى المــا حيــث الأولويــة
ــدما تكــون      كمــا يمكــن   ــدائن المــضمون الأســبق تــسجيلا عن ــضا إخطــار ال ــه أي ــشترط علي أن يُ

الحقوق الـضمانية الاحتيازيـة في الـسلع        استثناء   يجوز   نالمانح؛ ولك في حوزة   الموجودات مخزونا   
انظــر  (الــدليل التــشريعيوهــذا هــو النــهج المُوصــى بــه في . الاســتهلاكية مــن اشــتراط التــسجيل

 بالنـهج نفـسه فيمـا يتعلّـق بـالنظم الـتي تعامـل تمويـل                 الدليل التشريعي ويوصي  ). ١٨٠التوصية  
معاملـة مختلفـة    لملكية وحقوق إيجار تمويلي     احقوق احتفاظ بحق    الذي يكون في شكل     الاحتياز  

  ). أدناه٣٩ و٣٨انظر الفقرتين (عن الحقوق الضمانية 
    

    المعاملات في سياق العمل المعتاد  - ٣  
ات مرهونـة دون معرفـة فعليـة بأنهـا          د إذا حصل المشتري علـى موجـو       ، من الدول  في كثير   -٢٨

وهـذا  . مـن الحـق الـضماني     خالـصة   فإنـه يأخـذها     ") المـشتري الحـسن النيـة     ("خاضعة لحـق ضـماني      
الموجـودات  إذا كانـت    يقتضي أن المشتري المحتمل غير ملزم بالبحث في السجل لتحديـد            لا  النهج  

. البحـث إجـراء   ، بـل إن لـه حـافزا إيجابيـا يدفعـه إلى عـدم                 فحـسب  انيلحق ضـم  خاضعة  التي تهمه   
 إشـهار الهـادف إلى تيـسير      الـشامل و  نظـام الـسجل     هـدف   وهذا القـدر مـن الحمايـة لا يتوافـق مـع             

. نافــسينتالحقــوق الــضمانية وإنــشاء قواعــد واضــحة وموضــوعية لحــل المنازعــات بــين المطــالبين الم  
عـادة مـا    التي أنشأت سجلات عامة للحقوق الضمانية       لمضمونة  وتبعا لذلك، فإن نظم المعاملات ا     
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من متابعـة الموجـودات المنتقلـة مـن المـانح           الذي سجّل إشعارا بحقِّه الضماني      ن الدائن المضمون    تمكّ
. بصرف النظر عمّـا إذا كانـت لـدى البـائع معرفـة فعليـة بـالحق الـضماني المُـسجّل                    إلى يد المشتري    

  ).٧٩التوصية انظر ( الدليل التشريعيه في وهذا هو النهج المُوصى ب
عام في إنفـاذ حقـه الـضماني في الموجـودات           من حق   الدائن المضمون   ما يتمتع به    غير أن     -٢٩

ذلــك أن قــوانين المعــاملات المــضمونة . مهــملتقييــد يخــضع المــشتري حــوزة في هــي المرهونــة الــتي 
 في ســياق ملموســةي موجــودات تــنص في جميــع الحــالات تقريبــا علــى أن المــشتري الــذي يــشتر 

مــن أي حــق ضــماني فيهــا، ســواء  خالــصة العمــل المعتــاد للمــانح يحــصل علــى تلــك الموجــودات  
انظــر  (الــدليل التــشريعيوهــذا أيــضا هــو النــهج المُوصــى بــه في  . سجّللم يُــأم أسُــجّل إشــعار بــه 

لمـشتري عـادة حـتى     واستثناء المعاملات التي تجـري في سـياق العمـل المعتـاد يحمـي ا              ). ٨١التوصية  
 أصـبح نافــذا تجـاه الأطــراف   عنـدما يكــون هـذا المــشتري علـى معرفــة فعليـة بوجــود حـق ضــماني     

يعلــم ولــن يكــون حــق ملكيــة المُــشتري خاضــعا للحــق الــضماني، إلا عنــدما    . الثالثــة بالتــسجيل
  .المضمون بمقتضى الاتفاق الضمانيإضافةً إلى ذلك أن البيع ينتهك حقوق الدائن المشتري 

هــذا النــهج مــع التوقعــات التجاريــة المعقولــة للمــانح والــدائن المــضمون علــى    يتــسق و  -٣٠
منشأة تجاريـة تبيـع بـصورة      الذين يتعاملون مع    فمن غير الواقعي أن يُنتظر من المشترين         .السواء

اعتيادية نوع الموجودات التي تهم المـشتري، كالمعـدات الحاسـوبية مـثلا، أن يبحثـوا في الـسجل                   
الــدائن المــضمون الــذي يأخــذ الحــق الــضماني في  وإضــافة إلى ذلــك، فــإن . قبــل إجــراء المعاملــة

 مـن  خالـصاً ون المخـز المـانح قـد يتـصرّف في        مخزونات المانح يفعـل ذلـك عـادة علـى أسـاس أن              
، يجب أن يُطمئن القـانون زبـائن        وعلى كل حال  . الحق الضماني في سياق العمل المعتاد للمانح      

جــني ن المــانح مــن يــتمكّالمــانح أنهــم سيحــصلون علــى حــق ملكيــة غــير مرهــون، وذلــك حــتى   
  .اللازمة لسداد القرض المضمونالإيرادات 

    
    القابلة للتداول والسنداتالنقود والصكوك القابلة للتداول   - ٤  

حمايــة مماثلــة للمنقــول إلــيهم والــدائنين     عــادة قــوانين المعــاملات المــضمونة تمــنح    إن   -٣١
 قابلـة   سـندات تـداول    المضمونين المنافسين الذين تسدّد إليهم أمـوال أو الـذين يجـري لـصالحهم             

وصـى  وهذا هو النـهج المُ    . )اتكالشيك(كوك قابلة للتداول    أو ص )  الشحن اتسندك(للتداول  
وفي هـذه الحالـة يُعتـبر       ). ١٠٩و ١٠٨ و ١٠٢و ١٠١ت  اانظر التوصـي   (الدليل التشريعي به في   

الموجـودات   هـذه الأنـواع مـن        التـداول في الـسوق في     حرية  أن فائدة سياسة المحافظة على صفة       
  . الدائن المضمون المسجّل من حيث مرتبة الأولوية موقفتفوق الخطر الذي يهدد
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    صرفية والأوراق الماليةالحسابات الم  - ٥  
حرصا على تسهيل المعاملات الـتي تجريهـا المؤسـسات الماليـة الكـبرى في مجـال إقـراض                   -٣٢

ــصكوك    ــة وإعــادة شــرائها وفي أســواق ال ــة  المــشتقةالأوراق المالي ــنظم القانوني ــا ، تــضع ال أحيان
ــتثناءات مــن   ــد اس ــى الأولويــة قواع ــق بــالحقوق الــض    القائمــة عل مانية في  التــسجيل فيمــا يتعل

علـى أنـه تجـدر الإشـارة     ( مـن الأوراق الماليـة   ، على الأقـل  ة،ع معيّن انوأالحسابات المصرفية وفي    
إلى أن الأوراق الماليـة وحقـوق الـسداد الناشــئة بمقتـضى عقـود ماليــة وعقـود صـرف العمــلات        

ــة أو  ــشريعي عــن تلــك العقــود مــستبعدة مــن نطــاق    الحقــوق المنبثقــة  الأجنبي ــدليل الت  ؛ انظــرال
عـادة  لـدائنين المـضمونين     في هـذه الـنظم، يكـون ل       و). )ـه ـ(-)ج(، الفقرات الفرعيـة     ٤التوصية  

على الحساب المصرفي أو علـى الأوراق الماليـة عوضـا عـن التـسجيل؛ وهـؤلاء                 " السيطرة"خيار  
 حتى علـى أصـحاب الحقـوق الـضمانية       الأولويةتكون لهم   " السيطرة"الدائنون المضمونون ذوو    

بخصوص الحسابات المـصرفية،     (الدليل التشريعي وهذا هو النهج المُوصى به في       . بقاالمسجّلة سا 
  ).١٠٣، الباب باء، والتوصية الدليل التشريعيفي مقدمة " السيطرة"انظر مصطلح 

    
    الموجودات الخاضعة للتسجيل في سجلات متخصِّصة  - ٦  

كـن أن تـستند إلى قـرار         يم  مـن قاعـدة الأولويـة للأسـبق تـسجيلا          هناك استثناءات أخـرى     -٣٣
الاحتفاظ بالبدائل التي تـؤدي وظيفتـها علـى نحـو تـام في القيـام مقـام التـسجيل في سـجل                   الدولة ب 

الحقوق الـضمانية  للتأشـير ب ـ فعلى سبيل المثال، اعتمد بعض الـدول نظامـا         . الحقوق الضمانية العام  
ضــماني  الأولويــة لحــقطــي ويجــوز للدولــة أن تُع.  شــهادات الملكيــة فيمــا يتعلــق بالــسيارات علــى

الحقوق الضمانية العـام وربمـا      ل في سجل    مسجّمؤشّر بشأنه على شهادة ملكية على حق ضماني         
تشترط أيضا التأشـير علـى شـهادة الملكيـة لكـي تكـون للـدائن المـضمون الغلبـة علـى منقـول إليـه                          

  ).٧٨و ٧٧ ينانظر التوصيت( الدليل التشريعيوهذا هو النهج المُوصى به في . لاحق
سـجلات متخصـصة لتـسجيل الحقـوق،         بالفعـل     الـدول  لدى بعـض  لى ذلك،   إضافة إ و  -٣٤

ــسفن           ــة، وخــصوصا ال ــن الموجــودات المنقول ــدّدة م ــواع مح ــضمانية، في أن ــوق ال ــا الحق ــا فيه بم
هذه السجلات تخدم أهدافا أوسع نطاقا من مجـرد         ما دامت   و. والطائرات والممتلكات الفكرية  

ــضمانية  ــصلةالموجــودات في إعــلان الحقــوق ال ــة     ( ذات ال ــة أو نقــل الملكي ــسجيل الملكي ــل ت مث
 ل في ســجل متخــصصق ضــماني مــسجّلحــ، فيجــوز للدولــة أن تقــرّر إعطــاء الأولويــة )كــذلك

على حقّ ضـماني مـسجّل في الـسجل العـام؛ وربمـا تـشترط الدولـة أيـضا التـسجيل في الـسجل                        
وهذا هو النـهج المُوصـى      .  إليه لاحق  المتخصص لكي تكون للدائن المضمون الغلبة على منقول       

  ).٧٨ و٧٧ ينانظر التوصيت( الدليل التشريعيبه في 



 

V.11-80440 19 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.46 

أطــراف في معاهــدات دوليــة، مثــل اتفاقيــة الــضمانات  الــتي هــي أخــيرا، فــإن الــدول و  -٣٥
الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكولات الملحقة بها، تشترط التـسجيل في الـسجل الـدولي              

الــضمانية والحقــوق الأخــرى في أنــواع الموجــودات الــتي تــسري عليهــا تلــك  الخــاص بــالحقوق 
، لــسكك الحديديــةعلــى امثــل هياكــل الطــائرات ومحركاتهــا، والمعــدات الدارجــة   (المعاهــدات 

  ).والموجودات الفضائية
    

    استثناءات أخرى  - ٧  
الخـاص  يتوقف مدى الاعتراف باستثناءات أخرى على السياق الاجتماعي والاقتصادي        -٣٦
 مشتري السلع الاستهلاكية المنخفـضة القيمـة        تحميفبعض الدول، على سبيل المثال،      . كل دولة ب

 ، في تلـك الـدول،     والمبدأ النظري .  لا م في سياق العمل المعتاد للبائع أ      شراؤهاجرى  نسبيا، سواء   
  .عاملةهو أن من غير الواقعي أن يُنتظر من هؤلاء المشترين إجراء البحث في السجل قبل الم

    
      نطاق المعاملات التي يشملها السجل  - زاي  

     غلبة المضمون على الشكل:العامالنهج   ‐ ١  
ــا بالاســتثناءات   ‐٣٧ ــتي  رهن م المعــاملات المــضمونة  اكــون نظ ــينبغــي أن ي، هــاذكرســبق ال

 شملي ـ نـه  أ  النطـاق، أي   شـامل تسم بالكفاءة والفعالية،    ي إذا أريد له أن    ،ليسجتالقائمة على ال  
 بغض النظـر عـن شـكل المعاملـة أو نـوع             دور ضمانات ع المعاملات التي تؤدي في جوهرها       جمي

وهـذا هـو النـهج المُوصـى        . الأطـراف وضـعية   الالتزام المضمون أو    طابع  الموجودات المرهونة أو    
حـق ملكيـة في   مـثلا بنقـل   مـدين   قـام   إذا  ف ـومـن ثم،    ). ٢انظر التوصـية     (الدليل التشريعي به في   

، ولكنه احتفظ بالحيازة على أسـاس أن حـق الملكيـة يمكـن              "بيع"دائن في عملية    موجودات إلى   
نفس قواعـد  ل ـالبيـع  يخـضع   ينبغـي، مـن حيـث المبـدأ، أن    استعادته لدى سداد الالتـزام المتبقـي، ف     

وهـذا النـهج ضـروري لتفـادي     . التسجيل والأولوية التي تنطبق علـى الحقـوق الـضمانية الاسميـة      
 اللـتين يفـضي إليهمـا إنـشاء         ترتيـب الأولويـات   كفـاءة   فـض المخـاطر و     مـن فائـدتي خ     الانتقاص

  .سجل عام للحقوق الضمانية
    

    أدوات الضمان القائمة على الاحتفاظ بحق الملكية  ‐ ٢  
مـا  ل المعاملات التي يحتفظ فيها الدائن بحق ملكية في موجودات           عامَتُ ،بعض الدول في    ‐٣٨

نفس الطريقـة الـتي تعامـل بهـا المعـاملات المـضمونة             ب ـ لغرض ضمان سداد ثمن احتياز المـدين لهـا        
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لأغراض قانون المعاملات المـضمونة تحديـدا وتُـدرج حقـوق الاحتفـاظ بحـق الملكيـة أو حقـوق                    
. ويشملها نطاق سجل الحقـوق الـضمانية العـام   " الحق الضماني"الإيجار التمويلي ضمن مفهوم    

). ١٧٨التوصـية   (الـدليل التـشريعي  صـى بـه في     إزاء تمويل الاحتيـاز المو     الموحّدوهذا هو النهج    
وفي دول أخرى، تعامل أدوات الاحتفاظ بحق الملكية على أنها مستقلة مـن حيـث المفهـوم عـن             

غـير أنـه يُعتـرف عمومـا،        . الحقوق الضمانية الممنوحة في الموجودات التي يملكهـا المـانح بالفعـل           
تثير نفـس شـواغل الإشـهار الـتي تثيرهـا            أدوات الاحتفاظ بحق الملكية   حتى في هذه الدول، بأن      

وفي حـال عـدم وجـود اشـتراط بالتـسجيل، فلـن تتـوافر للأطـراف                 . التقليديـة الحقوق الضمانية   
الثالثة وسيلة للتحقق بصورة موضوعية مما إذا كانت الموجودات التي في حيازة شخص مـا قـد                 

تُدرج هـذه   ومن ثم، غالبا ما     .  التمويلي تكون خاضعة في الواقع لحقوق ملكية البائع أو المؤجر        
 سـجل الحقـوق الـضمانية العـام، مـع الاحتفـاظ             ضمن نطاق أيضا   الاحتفاظ بحق الملكية     الدول
انظـر التوصـية     (الـدليل التـشريعي    المُوصـى بـه في       الموحـد وهذا هو النهج غـير      . ات مختلفة مّيبمس

ــهجين  ). ١٨٧ ــاز الم الموحــد وغــير الموحــدوكــلا الن ــل الاحتي ــا في   إزاء تموي ــدليل وصــى بهم ال
  ."غلبة المضمون على الشكل"نهج   يتبعالتشريعي

 حقوقـــه في حمايـــةالتمـــويلي ويـــضمن الحـــق الـــضماني الاحتيـــازي للبـــائع أو المـــؤجر    -٣٩
نحــه المــشتري أو المــستأجر في موجــودات يمالموجــودات مــن مفعــول أي حــق ضــماني مــسجّل 

 لتمويـل الاحتيـاز الموصـى بـه في     الموحـد ج وفي الـنظم الـتي تعتمـد النـه        . آجلة مـن النـوع نفـسه      
، يحق للبائع أو المؤجر أن يعيد حيازة الموجودات في حالـة تقـصير المـشتري أو                 الدليل التشريعي 

من عائدات التصرف في الموجودات تفـضيلا       ) ثمن الشراء (المستأجر ويستوفي الالتزام المضمون     
وفي الـنظم الـتي تعتمـد النـهج غـير      . له على أي دائن مـضمون غـير احتيـازي أو أي دائـن آخـر           

أن يُعيـد حيـازة الموجـودات       التمويلي  ، يجوز للبائع أو المؤجر      الدليل التشريعي  الوارد في    الموحد
ــستأجر   في  ــشتري أو الم ــة تقــصير الم ــضمون الأســبق     حال ــدائن الم ــن ال ــة م ــن أي مطالب ــة م خالي

ناء حــاملي الحقــوق الــضمانية الــتي تــبرر اســتثوهــذه النتيجــة مناســبة لــنفس الأســباب . تــسجيلا
).  أعــلاه٢٥ والفقــرة ١٨٠انظــر التوصــية ( تــسجيلا للأســبقالاحتيازيــة مــن قاعــدة الأولويــة  

المـؤجر التمـويلي،     قد احتاز الموجودات نتيجة للائتمان الذي قدمه البائع أو        المانح  أولا، يكون   
 سيفـضي إعطـاء الأولويـة       وثانيـا، . وليس الائتمان الذي قدمه الـدائن المـضمون المـسجّل سـابقا           

للحق الضماني المسجّل سابقا إلى الترغيب عن إتاحة الائتمان لتمويـل عمليـات البيـع والإيجـار                 
تجــاه عمومــاً  ومــن ثم، يحمــي نظــام المعــاملات المــضمونة البــائع أو المــؤجر التمــويلي . التمــويلي
ات التوصـي  انظـر (ناسـب  في الوقـت الم إشـعار   يكـون قـد سُـجِّل     شـريطة أن     المنافـسين،    ينالمُطالب
١٩٤-١٩٢.(  
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    ات للمستحقّة التامالإحالةعمليات   - ٣  

ات نفس مشكلة نقـص المعلومـات للأطـراف الثالثـة            للمستحقّ ة التام الإحالةتنجم عن     ‐٤٠
فـلا تتـوافر للـدائن المـضمون أو المحـال إليـه المحتمـل               . التي تنجم عن الحق الضماني غـير الحيـازي        

وفي .  بها لمنـشأة مـا قـد سـبق أن أحيلـت             المدينُ اتُ المستحقّ تمما إذا كان   للتحقق   ناجعةوسيلة  
ذلك عمليـا عنـدما   ب ـحـين أنـه يمكـن الاستفـسار لـدى المـدينين بالمـستحقات، فـلا يمكـن القيـام           

 وسِّــعتولتبديــد هــذا الــشاغل، غالبــا مــا  . ات الحاليــة والآجلــة عمومــاتــشمل المعاملــة المــستحقّ
ــ نة نطــاق متطلبــات التــسجيل المنطبقــة علــى الحقــوق الــضمانية غــير     المعــاملات المــضموينانوق

ات، مـع تحديـد الأولويـة بـين المحـال إلـيهم أو              التامة للمـستحقّ   الإحالة   الحيازية لتشمل عمليات  
 ولا تخـضع عمليـات      . ترتيـب التـسجيل     بحـسب  الدائنين المضمونين المتتابعين لنفس المـستحقات     

، خلافـا لعمليـات   يـات البيـع المُعتـادة، لـشرط التـسجيل، لأنهـا        الإحالة التامّة الأخرى، مثل عمل    
  . لا تؤدي وظيفة ائتمانيةالإحالة التامّة للمستحقّات،

ــة للمــستحقّ    -٤١ ــة التام ــات الإحال ــسجل لا يعــني إعــادة    وإدراج عملي ات ضــمن نطــاق ال
 مـن تحـال إليـه    خـضوع فهـي لا تـضمن سـوى    .  هذه المعاملات كمعـاملات مـضمونة      توصيف
 الأطـراف الثالثـة والأولويـة      ة لنفس القواعد المتصلة بالإنـشاء والنفـاذ تجـاه         ات إحالة تامّ  قّمستح

ويعـني ذلـك   . اتالحـائز علـى حـق ضـماني في المـستحقّ        لهـا   الـتي يخـضع     )  عمومـاً  ليس الإنفاذ و(
ــة تام ـّـ  ــه إحال ــضا أن المُحــال إلي ــدائن     أي ــع بهــا ال ــتي يتمت ــنفس الحقــوق والالتزامــات ال ــع ب ة يتمت

انظـر الفـصل    (الـدليل التـشريعي  وهذا هو النهج المُوصى بـه في  . مون تجاه المدين بالمستحق   المض
  ).١٦٧ و٣، والتوصيتين ٣١-٢٥ل، الفقرات الأو

    
      نواع أخرى من المعاملاتأ  ‐ ٤  

    الإيجارات الصحيحة وعمليات البيع بإرسال الشحنات  )أ(  
مـد وعمليـات البيـع بإرسـال شـحنات          ي عمليات الإيجار الصحيحة الطويلـة الأ      دِّلا تؤ   ‐٤٢

غير أن مشاكل إشهار مشابهة تنـشأ       . من الموجودات المنقولة إلى ضمان ثمن احتياز الموجودات       
ملكيـة  (علـى فـصل حـق الملكيـة         بالـضرورة    لأنهـا تنطـوي      ، وذلـك  فيما يخـص الأطـراف الثالثـة      

). لمـستأجر أو المرسـل إليـه      الـتي تكـون لـدى ا      (عـن الحيـازة الفعليـة       ) أو المُرسل التمويلي  المؤجر  
علـى الحقـوق    المنطبق  ع بعض الدول نطاق نظام التسجيل والأولوية        وسِّولتبديد هذا الشاغل، تُ   

 كمـا يـسمح     .الاحتفاظ بحق الملكية ليشمل أنواع المعاملات هذه      وأدوات  الضمانية الاحتيازية   
 مـن الخطـر الناشـئ عـن         ماهي نفـس  اأو المرسل بالتسجيل حتى يحمي ـ    التمويلي  ر  هذا النهج للمُؤجِّ  
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إنمـا هـي في     حقيقية  ا أو إرسالية    ياحتمال أن تجد محكمة ما أن المعاملة التي قد تبدو إيجارا حقيق           
الـدليل  غـير أن    . اشأنهالواقع معاملة مضمونة وتكون، من ثمّ، غير نافذة إذا لم يُسجّل إشـعار ب ـ             

  . لا يوصي بهذا النهجالتشريعي
    

    ها قانوناالمنصوص عليلحقوق ا  )ب(  
ــام الأول لاســتيعاب        ‐٤٣ ــة في المق ــضمانية في الموجــودات المنقول ــصمّم ســجل الحقــوق ال يُ

غير أنـه، في بعـض الـدول، يجـوز أن يـسجّل             . المنشأة باتفاق الطرفين  تسجيل الحقوق الضمانية    
مل وتـش . أيضا حق يمكن أن يبلغ مقام الحق الضماني أو يمنح حماية مماثلة تنشأ بإعمال القـانون   

ــضرائب لتحــصيل         ــع ال ــة في موجــودات داف ــوق الدول ــال، حق ــى ســبيل المث ــوق، عل ــك الحق تل
وفي ). ١٠٩-٩٠، الفـصل الخـامس، الفقـرات        الـدليل التـشريعي   انظـر   (الضرائب غير المُـسدّدة     

 نفــس قواعــد التــسجيل والأولويــة المنطبقــة علــى الحقــوق الــضمانية علــى   تنطبــقتلــك الــدول، 
  .نشأ بإعمال القانونالحقوق التفضيلية التي تُ

فهـو يعامـل المطالبـات المنـصوص عليهـا          .  لا يوصي بهذا النهج    الدليل التشريعي غير أن     -٤٤
ــا       ــا وكمّ ــد نوع ــي أن تُقيّ ــضلية ينبغ ــات ذات أف ــا مطالب ــا باعتباره ). ٨٣انظــر التوصــية  (قانون

لا تنطبـق   ، و للتـسجيل الدائن المضمون الحائز على حق من هذا القبيل         تاج  يح، لا   نتيجة لذلك و
 وتُجـري مـا   الاحتمـال ، وينبغي أن تُدرك الأطراف الثالثـة هـذا     تسجيلا للأسبققاعدة الأولوية   
  .يلزم من تحرٍّ

    
    النطاق الإقليمي للسجل  - حاء  

أن  إلى إرشــادات واضــحة تــدلهم علــى المكــان الــذي يجــب مــستخدمو الــسجليحتــاج   -٤٥
التي تشمل فيها المعاملـة أطرافـا وموجـودات تقـع          الحق الضماني في الحالات     إشعار ب فيه  يُسجّل  

 هــذه الإرشــادات في قواعــد تنــازع القــوانين المعمــول بهــا في  وجــدوعــادة مــا تُ. في دول مختلفــة
 تجاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه      ه  نفاذوالحق الضماني   إنشاء  الدولة لتحديد القانون المنطبق على      

، كـالنوع المُوصـى بـه في         القـوانين  لتـضارب  العـصرية م  وبمقتضى النـهج المتَّبـع في الـنظ       . وإنفاذه
 يتعلـق بـالحقوق   فيمـا ف.  طبيعـة الموجـودات  علـى يتوقّـف    فإن القانون المنطبـق      ،الدليل التشريعي 

الموجـودات المرهونـة   الدولـة الـتي توجـد فيهـا     الضمانية في الموجودات الملموسـة، ينطبـق قـانون          
 فينطبـق قـانون كـل       ات المرهونة في دول متعـددة،     وإذا وُجدت الموجود  ). ٢٠٣انظر التوصية   (

التـسجيل في سـجلات     سيلزم   ف ـ ،سـجلات الـدول   تلـك   وإذا كـان لـدى      .  من تلك الدول   دولة
أما فيما يخص الحقوق الضمانية في الموجودات غير الملموسة، وكذلك الـسلع المنقولـة              . متعددة
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دولة التي يوجد فيها مقـر المـانح   من النوع الذي يشيع استخدامه في دول متعددة، فإن قانون ال    
  ).٢٠٨ و٢٠٤ ينانظر التوصيت(هو الذي ينطبق 

 القـوانين علـى الحقـوق الـضمانية في أنـواع          تـضارب غير أنه تنطبق قواعد مختلفة بشأن         -٤٦
معيّنــة مــن الموجــودات، مثــل المــستحقّات الناشــئة عــن معاملــة تتعلّــق بممتلكــات غــير منقولــة،    

ودعــة في حـسابات مـصرفية، وحقــوق تقاضـي العائـدات بمقتــضى     وحقـوق تقاضـي الأمـوال الم   
). ٢٤٨ و٢١٥-٢٠٩انظـر التوصـيات   ( والعائـدات  ،وحقـوق الملكيـة الفكريـة   ، تعهد مستقل 

وعلى سبيل المثال، عندما تكون الموجـودات المرهونـة ممتلكـات فكريـة، فـإن القـانون الواجـب                   
ــتي تُ    ــة ال ــانون الدول ــام الأول هــو ق ــق في المق ــة، مــع أن الحــق    التطبي ــة الفكري ــا الملكي حمــى فيه

 ولا يجـوز    القـضاء الضماني قد يُنشأ أيضا ويتحقّق نفاذه تجاه ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم             
 بــالحقوق المتعلّـق المرفـق  انظـر  (أن يُنفـذ إلا بمقتـضى قـانون الدولـة الـتي يوجـد فيهـا مقـر المـانح          

  ).٢٤٨، التوصية الضمانية في الممتلكات الفكرية
    

على النفاذ تجاه أو المفترضة بحق ضماني غير مسجّل أثر المعرفة الفعلية   - طاء  
    الأطراف الثالثة

في الدول التي ليس لديها سجل عام للحقوق الضمانية، كـثيرا مـا يـنص القـانون علـى               -٤٧
ــاز لطـــرف الثالـــث الـــذي  أن ا ــة يحتـ ــودات مرهونـ ــة دونموجـ ــة فعليـ ــأن  معرفـ ــة بـ أو مفترضـ

.  يأخذ تلك الموجودات خاليـة مـن الحـق الـضماني           ،ق ضماني غير مسجّل   ت تخضع لح  الموجودا
الــدليل  مــن النــوع المتــوخّى في  نظــام ســجل عــام للحقــوق الــضمانية أنــشأتوفي الــدول الــتي 

لا بوجـود حـق ضـماني لا تكـون بـديلا للتـسجيل و           أو المفترضـة     المعرفة الفعليـة     ، فإن التشريعي
وهـذا  . ة مع العلم بوجود حق ضماني غـير مـسجّل عـن سـوء نيـة      موجودات مرهون ينمّ احتياز   

ا، أو في نظام الـسجل لتحديـد مـدى إلزامه ـ   النهج يمكِّن الأطراف الثالثة من إبداء الثقة الكاملة    
ولـيس في هـذا إجحـاف في    .  بأي حقوق ضمانية يكون المانح قد أعطاها في موجوداتـه     عدمه،

  . نفسهم بالتسجيل في الوقت المناسبأإمكانهم حماية  قد كان ب، لأنهحق الدائنين المضمونين
    

    التسجيل والإعسار  - ياء  
 عمومــا علــى جعــل التــسجيل  العــصريةوالإعــسار تــنص قــوانين المعــاملات المــضمونة    -٤٨

لنفــاذ الحــق الــضماني تجــاه الــدائنين بحكــم القــضاء غــير المــضمونين للمــانح وممثــل ســابقا شــرطا 
 )٢٣٩ و ٢٣٨  ينانظـر التوصـيت    (الدليل التـشريعي  هج المُوصى به في     وهذا هو الن  . إعسار المانح 

 إشـعار أو جعـل حـق        تسجيلعدم  و. بما يتسق مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار       
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  همـا  في الوقـت المناسـب    القيـام بـذلك      أو عـدم     ضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة على نحو آخر       
المطـالبين  تجـاه   ،  ئن المـضمون بالفعـل إلى دائـن غـير مـضمون           الدامرتبة   خفضأمران يؤديان إلى    

  . المانح بحكم القضاء وممثل الإعساردائنوالمنافسين، بما في ذلك 
  :وهذه القاعدة  -٤٩

   الدائنين المضمونين على الإسراع بالتسجيل؛تشجِّع  )أ(  
  ا فعّالا؛ تمكّن ممثل إعسار المانح من أن يحدّد موجودات المانح المرهونة تحديد  )ب(  
موجـودات  مـا إذا كانـت      في أي وقت    يعرفوا  تمكّن الدائنين بحكم القضاء من أن         )ج(  

  ؛ القضائينفاذ الحكملإمدى جدوى بدء إجراءات  يمكّنهم من تقرير ممّا ،المانح مرهونة
ــدينيهم         )د(   ــضمونة لم ــديون الم ــدى المحتمــل لل ــة الم ــن معرف ــدائنين المحــتملين م ــن ال تمكّ

  . تسهم في تقييمهم العام للجدارة الائتمانية للمدين المحتملقد أي وقت، وهي معرفة المحتملين في
غير أن التسجيل في الوقت المناسب لا يحمي الدائن المضمون من الاعتراضات علـى أسـاس                  -٥٠

ــة       ــة لعمليــات النقــل التفــضيلية أو الاحتيالي الــسياسات العامــة لقــانون الإعــسار، مثــل القواعــد المبطل
، الفـصل الثـاني     الدليل التشريعي انظر  ( المحمية من الدائنين     الفئاتاعد التي تعطي الأولوية لبعض      والقو

  ). لقانون الإعسارالتشريعيالدليل من  ١٨٨و ٨٨ تين؛ وانظر أيضا التوصي٢٣٩عشر، والتوصية 
عمومـا للـدائن    العـصرية   وإضافة إلى ذلك، تسمح قوانين المعاملات المضمونة والإعـسار            -٥١

المضمون بأن يتخذ إجراءات لمواصلة نفاذ الحـق الـضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة أو الحفـاظ علـى                    
ووفقـا  ). ٢٣٨انظـر التوصـية   (نفاذه أو الإبقـاء عليـه، وذلـك حـتى بعـد بـدء إجـراءات الإعـسار          

لذلك، ينبغي أن يكون بوسع الدائن المضمون أن يمدد أجل نفاذ التـسجيل الـذي كـان يمكـن أن             
  .إجراءات الإعسار بتسجيل إشعار التعديل ذي الصلةأثناء  لولا ذلك، ينقضي،

تأذن قوانين الإعـسار العـصرية للمـانح المُعـسر بإنـشاء حـق              عادة ما   وإضافة إلى ذلك،      -٥٢
 مـن دليـل الأونـسيترال     ٦٥انظر التوصـية    (ضماني للحصول على تمويل لاحق لبدء الإجراءات        

 اللاحـق لبـدء الإجـراءات لا تكـون لـه أولويـة علـى الـدائن          التمويلهذا  و). التشريعي للإعسار 
الحـالي  ، ما لم يوافـق علـى ذلـك الـدائن المـضمون             ) الحاليين الدائنين المضمونين (الحالي  المضمون  

 يلــزم مــن تــدابير الحمايــة مــاأو تــأذن بــه المحكمــة مــع ضــمان  )  الحــاليونالــدائنون المــضمونون(
مويــل اللاحــق لبــدء الإجــراءات، يجــب أن يُحــدِّد الإشــعار وعنــدما يُقــدّم الت. للــدائن المــضمون

انظـــر الوثيقـــة (نـــوع الـــشخص المعـــسر مناســـب، تبعـــا لالمـــانح علـــى نحـــو هويـــة بالتـــسجيل 
A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.1 ٢٣، الفقرة.(  
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    الضماني التسجيل وإنشاء الحق  - كاف  
، الـدليل التـشريعي   بـه في  الموصـى  التـسجيل، في ظـل نظـام المعـاملات المـضمونة           يُعدّلا    -٥٣

 بـل يـصبح الحـق الـضماني نافـذا      ،)٣٣انظـر التوصـية    (عنصرا من عناصر إنـشاء الحـق الـضماني          
حـد مـن      أدنى وقابلا للإنفـاذ بـين المـانح والـدائن المـضمون بمجـرد إبـرام اتفـاق ضـماني يـستوفي                    

انظـر التوصـيات    (الإجراءات الشكلية مثـل الكتابـة ودليـل موافقـة المـانح علـى رهـن موجوداتـه                   
إضـافة  و.  لنفـاذ الحـق الـضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة      سابق شرط  إنما هو التسجيلف). ١٥-١٣
 فــإن مــا يُــسجَّل لــيس هــو الاتفــاق الــضماني   وحــسبما يــرد توضــيحه مفــصّلا أدنــاه،لى ذلــك،إ

 انظـر التوصـية  (محتمـل  ق ضـماني  يتعلّـق بح ـ إشعار معلومات أساسية فحسب تُقدّم في     نفسه، بل   
دُّ التـسجيل دلـيلا علـى الوجـود الفعلـي للحـق الـضماني               عَولا يُ ).  أدناه ٦٩-٦٥ والفقرات   ٣٢

أما التـسجيل   و.  الاتفاق الضماني غير المعلن هو الذي يثبت الحق الضماني          وإنما ،الذي يشير إليه  
  .فينبّه الباحثين من الأطراف الثالثة إلى احتمال وجود حق ضماني في الموجودات المبيّنة

    
    التسجيل والإنفاذ  - لام  

 بالــشروع فييــشترط بعــض الــنظم القانونيــة علــى الــدائنين المــضمونين تــسجيل إشــعار   -٥٤
بإخطـار الـدائنين المـضمونين المـسجَّلين        عـادة   لـزم الـسجل     يُفي تلك الـنظم،     و. إجراءات الإنفاذ 

ولا يوصــي  .ســابقا الــذين لهــم حــق ضــماني في نفــس الموجــودات بــإجراءات الإنفــاذ الوشــيكة 
ــدائن المــضمون لكــي يُــسجِّل إشــعار    الــدليل التــشريعي ــزام علــى ال نفــاذ الإ بــإجراء ابفــرض الت

شترط علـى الـدائن     ، بدلا من ذلك، بنهج مختلـف، حيـث ي ـُ         الدليل التشريعي ويوصي  . وشيكال
ن و في ذلــك المُطــالببمــن(طــار الأطــراف الثالثــة المعنيــة إخالبحــث في الــسجل والمــضمون المُنفِــذ 

  ).١٥١انظر التوصية  (ممارستها يريدبتدابير الإنفاذ الانتصافية المحددة التي ) نونافسالمُ
    

    عدم التسجيلعواقب   - ميم  
ــشترط   -٥٥ ــشريعي لا ي ــدليل الت ــضماني ولا     ال ــه ال ــعارا بحقِّ ــضمون إش ــدائن الم ــسجِّل ال  أن يُ

ائنين المضمونين لعدم جزاءات أخرى على الدأو جزاءات نقدية أو إدارية يوصي، من ثمّ، بفرض    
إشـعار  تـسجيل   والنتيجة السلبية الوحيدة الناجمة عن عـدم قيـام الـدائن المـضمون ب             . بذلكقيامهم  

علـى النحـو الـوارد     تجـاه الأطـراف الثالثـة       لـن يكـون نافـذا       الحـق الـضماني      هـي أن      الـضماني  هقبح
  .الدليل التشريعيوصفه في 
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    المتخصِّصةوسجلات الممتلكات المنقولة  بين سجل الحقوق الضمانية التنسيق  - نون  
صة تسمح بتسجيل الحقـوق الـضمانية في الموجـودات          صِّفي حال وجود سجلات متخ      -٥٦

كمـا هـو الحـال فيمـا يتعلـق بالـسجلات         (المنقولة على نحو تنشأ عنه آثار على الأطراف الثالثـة           
، ) والبروتوكـولات الملحقـة بهـا      الدولية في إطار اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولـة         

 تتنـاول المـسائل المتـصلة بتنـسيق     العـصرية  ونظـم الـسجل      العصريةفإن نظم المعاملات المضمونة     
ــات التــسجيل في   ــاقش . ت الــسجلانــوعيكــلا عملي ــشريعي وين المتعلّــق الملحــق  والــدليل الت

انظـر  (لتفـصيل    التنـسيق بـين الـسجلات بـشيء مـن ا           بالحقوق الضمانية في الممتلكـات الفكريـة      
؛ وانظـر   ١١٧، والفـصل الرابـع، الفقـرة        ٨٢-٧٥، الفـصل الثالـث، الفقـرات        الدليل التشريعي 

  ).١٤٠-١٣٥، الفقرات الملحقأيضا 
ــال، يــنص    -٥٧ ــدليل التــشريعيوعلــى ســبيل المث  علــى أن الحــق الــضماني في موجــودات  ال

 الثالثـة بالتـسجيل     متخصص يجوز أن يتحقّـق نفـاذه تجـاه الأطـراف          في سجل   لتسجيل  لخاضعة  
 بـين نـوعي   في سجل الحقوق الـضمانية العـام أو في الـسجل المتخـصص ويُعـالج مـسألة التنـسيق             

الأولويـة، حيـث يعطـي الأولويـة للحـق الـضماني،            شأن   ملائمـة ب ـ   السجلات من خـلال قواعـد     
الــذي يُــسجّل إشــعار بــشأنه في الــسجل المتخــصص ذي الــصلة، علــى الحــق الــضماني في نفــس 

 ٤٣انظـر التوصـية     (ات، الذي يسجّل إشعار بشأنه في سـجل الحقـوق الـضمانية العـام               الموجود
  )).أ(، الفقرة الفرعية ٧٧والتوصية 

 أيـضا أسـاليب أخـرى للتنـسيق بـين الـسجلات، بمـا في ذلـك          الدليل التشريعي ويُناقش    -٥٨
كة تـربط    بوابات مشتر  واستحداث إلى سجل آخر     آلياًإرسال المعلومات المسجلة في سجل ما       

ويــثير هــذا النــهج تعقيــدات فيمــا يتعلّــق بتــصميم . مختلــف الــسجلات بالــسجلات ذات الــصلة
المتخـصص عمليـات التـسجيل بالإشـارة إلى       سجل الحقوق الضمانية العام حيث يُنظّم الـسجل       

ة المانح المستخدم في سـجل الحقـوق الـضمانية    ي على هووجودات مقابل نظام الفهرسة القائم   الم
-٧٠؛ انظـر أيـضا الفقـرات        ٨١-٧٧، الفـصل الثالـث، الفقـرات        الدليل التشريعي نظر  ا (العام
  .) أدناه٧٢
    

     بين سجل الحقوق الضمانية وسجلات الممتلكات غير المنقولةالتنسيق  - سين  
وفي .  في جميعهـا يكـن توجد سجلات الممتلكـات غـير المنقولـة في معظـم الـدول إن لم           -٥٩

ق الــضمانية العــام منفــصلا عــن ســجل الممتلكــات المنقولــة  ســجل الحقــو يكــون،معظــم الــدول
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انظــر كــذلك، (بــسبب اختلافــات متطلبــات وصــف الموجــودات المرهونــة وهياكــل الفهرســة    
  .وكذلك العواقب القانونية لآثار التسجيل تجاه الأطراف الثالثة)  أدناه٧٢-٧٠الفقرات 

 توجيهـات  تقـديم تحتـاج إلى  ة ذ سـجلا عامـا للحقـوق الـضماني        فّ ـغير أن الدولـة الـتي تن        -٦٠
المتـصلة بـالحقوق الـضمانية في ملحقـات     الإشـعارات  الـذي ينبغـي أن تـسجّل فيـه     بشأن المكان  

، حـسبما هـو موصـى بـه في          ةعـصري وتنص نظم المعـاملات المـضمونة ال      . الممتلكات غير المنقولة  
 الـضمانية العـام     في سجل الحقوق  تلك الإشعارات إمّا     تسجيل   وز يج ه على أن  ،الدليل التشريعي 

والاختيار بين النـوعين مـن التـسجيل        ). ٤٣انظر التوصية   (أو في سجل الممتلكات غير المنقولة       
أن الـرهن المـسجّل في سـجل    ب ـ الـدليل التـشريعي   يوصـي   و. تترتب عليه آثار من حيث الأولوية     

في سـجل   ار  بـشأنه إشـع   الممتلكات غير المنقولة تكون له الأولوية على الحـق الـضماني المـسجَّل              
ــضمانية   ــشريعي كمــا يوصــي  . )٨٧انظــر التوصــية  (فحــسب الحقــوق ال ــدليل الت ــأن الحــق  ال  ب

يكــون نافــذا تجــاه المــشتري أو طــرف ثالــث آخــر يحتــاز حقــا في الممتلكــات غــير      لاالــضماني 
ل إشعار بـشأن الحـق الـضماني في سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة قبـل البيـع                     سجَّالمنقولة ما لم يُ   

  ).٨٨لتوصية انظر ا(
وينبغي أن يُلاحظ أيضا أن متطلبات وصف الموجودات فيما يتعلّق بالإشعارات المتصلة              -٦١

بالحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات غـير المنقولـة قـد تختلـف بحـسب مـا إذا كـان الإشـعار                       
ط ويـشتر . سوف يُسجّل في سجل الحقوق الـضمانية العـام أم في سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة                  

 أن توصف ملحقات الممتلكات غير المنقولـة علـى نحـو يُتـيح تحديـدها علـى نحـو               الدليل التشريعي 
ووصف الموجودات الملموسة الملحقـة أو الـتي        )). ب(، الفقرة الفرعية    ٥٧انظر التوصية   (معقول  

سوف تُلحق بدون وصف للممتلكات غير المنقولة غير كاف لأغراض فهرسة ذلك الإشـعار في               
وفي مقابــل ذلــك، ســتتطلب فهرســة ذلــك الإشــعار في ســجل   . قــوق الــضمانية العــام ســجل الح

الممتلكــات غــير المنقولــة أن توصــف الممتلكــات غــير المنقولــة الملحقــة بهــا، أو الــتي ســتُلحق بهــا،    
ويجـب أن يكـون ذلـك       . الموجودات الملموسة وصفا كافيا بموجب قانون الممتلكات غير المنقولـة         

  . يُتيح فهرسة الإشعار في سجل الممتلكات غير المنقولةالوصف كافيا على نحو
    

    السمات الأساسية لسجل حقوق ضمانية فعّال  -ثالثا  
    مقدِّمة  - ألف  

 الملكيـة والرهـون علــى حقـوق الملكيــة    وق معظـم الــدول سـجلات لتـسجيل حق ــ  أنـشأ   -٦٢
بـأنواع معينـة   يتعلّـق  فيما ممتلكات غير منقولة وكذلك التي تنطوي على  المعاملات  فيما يتعلّق ب  
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 إنـشاء للنجـاح في    ومـن الـضروري     . من الموجودات المنقولة العالية القيمة كالـسفن والطـائرات        
زبائنــه كــذلك  و وتــشغيله،ســجل فعّــال للحقــوق الــضمانية أن يفهــم المــسؤولون عــن تــصميمه

الــسمات الأساســية لــسجل ، يــشرح هــذا الفــصل ولــذا.  سماتــه الــشديدة الاخــتلاف،المحتملــون
المفـصّلة واعتبـارات   القواعـد القانونيـة    تتنـاول الفـصول التاليـة       ( فعّال للحقـوق الـضمانية    كفؤ و 

  .)السمات الأساسية هذه لتوفيراللازمة تصميم ال
    

     حق ملكية الموجودات المرهونةالبت في  - باء  
الـسفن  الطـائرات أو     مثـل الـسجل العقـاري أو سـجل           ،يُستخدم سجل لحقوق الملكية     -٦٣

 عــن المعلومــات المتعلقــة بالمالــك الحــالي لموجــودات معيّنــة وأي رهــون علــى للكــشف ،يالنمطــ
مــن الناحيــة الإداريــة ولا مجــديا مــن حيــث   غــير أنــه لــن يكــون عمليــا  .حقــوق ملكيــة المالــك

التكــاليف محاولــة إنــشاء ســجل ملكيــة موثــوق بــه لمعظــم الموجــودات المنقولــة الملموســة وغــير    
العـــام ســـجل الحقـــوق الـــضمانية  ومـــن ثم، فـــإن .وق الـــضمانيةالملموســـة الـــتي تخـــضع للحقـــ

ــ الــدليل التــشريعيللموجــودات المنقولــة مــن النــوع المتــوخّى في   ل وجــود حــق ملكيــة سجّلا يُ
 الـشخص   ، ولا يكفـل كـون      أو نقـل تلـك الحقـوق       في التـسجيل  الموصـوفة    الموجودات المرهونة 

الـتي يحتمـل    رد سجل للحقـوق الـضمانية       فهو مج . هو المالك الحقيقي  في التسجيل   المسمى مانحا   
في المبيّنـة  في حق الملكية الذي يملكه المانح أو قد يحصل عليه في الموجـودات     أن تكون موجودة    

  .غير المعلنةأو الأحداث لمعاملات  نتيجة لأيا كان هذا الحقالتسجيل 
 بحق الملكيـة  الاحتفاظ   بأن تخضع أدوات     الدليل التشريعي  ه، يوصي سبق توضيح مثلما  و  -٦٤

 تمــويلي لنظــام التــسجيل في ســجل الحقــوق الــضمانية العــام حــتى في إيجــاربمقتــضى اتفــاق بيــع أو 
 ٣٨انظـر الفقـرتين     (الدول التي لا تعامـل هـذا النـوع مـن المعـاملات كـأداة تنـشئ حقـا ضـمانيا                      

ن تحال   بأن يخضع حق الملكية الذي يحصل عليه م        الدليل التشريعي وبالمثل، يوصي   ).  أعلاه ٣٩و
 ٤١ و٤٠انظــر الفقــرتين (إليــه مــستحقات إحالــة تامّــة لنظــام تــسجيل الحقــوق الــضمانية العــام   

 الـدليل التـشريعي   ، ففـي حـين أن       ) أعـلاه  ٤٢انظـر الفقـرة     (ومثلمـا لـوحظ سـابقا أيـضا         ). أعلاه
يوصي بذلك، فقد وسّعت بعض الدول نظام تسجيل الحقوق الضمانية العام ليـشمل الإيجـارات               

وإضـافة إلى ذلـك، يجـوز في بعـض الـدول، الـتي لم               . ية الطويلة الأمد والـشحنات التجاريـة      الحقيق
توسّع نطاق نظمها الخاصة بالحقوق الضمانية لتشمل الإيجارات الحقيقيـة والـشحنات التجاريـة،              

 المحكمة  خلوصحتمال  لا تحسباًأن تُجرى عمليات تسجيل احتياطية فيما يتعلّق بتلك المعاملات          
انظـر الفقـرة    ( ما يبدو إيجارا حقيقيا أو شحنة تجارية إنّمـا هـو في الواقـع معاملـة مـضمونة                     أن إلى
إلى حق ضماني بل إلى حـق ملكيـة   التسجيل  لا يشير   وفي معاملات من هذا القبيل،      ).  أعلاه ٤٢
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أن التـسجيل  غير .  أو المُرسِلأو المحيلالتمويلي أو المؤجر المُحتفظ بحق الملكية   البائع  المحال إليه أو    
؛ بـل يـوفّر إشـعارا        وجودهـا  ى عل ـ الدليل التشريعي حتى في هذه الحالات لا يثبت الملكية أو يقيم          

 أو المُرسـل ربمـا يكـون    أو المـؤجر أو المحيـل  المُحـتفظ بحـق الملكيـة    البائع فحسب بأن المحال إليه أو     
إنمـا يتوقـف    لكيـة أم لا     هذه الأطـراف حـائزة لحـق الم       وكون  . حائزا لحق ملكية الموجودات المبيّنة    

 المعاملـة أو الأحـداث الـتي يُطالـب بحـق الملكيـة            خـارج الـسجل تثبـت حـصول         أدلـة   وجـود   على  
  .بمقتضاها

     
    تسجيل الوثائقو اتتسجيل الإشعارالمقابلة بين   - جيم  

 نظــم الــسجل الخاصــة بتــسجيل حقــوق الملكيــة والرهــون علــى حقــوق ملكيــة تقتــضي  -٦٥
ــةقطــع أرض  ــة  أو موجــمعين ، مثــل الــسفن، بــأن يقــدم أصــحاب التــسجيل   معينــةودات منقول

 عتـبر دلـيلاً  يُعـادة مـا   والـسبب في ذلـك أن التـسجيل         . الوثائق الأساسية أو يعرضـوها للفحـص      
ة افتراضـي قرينـة    أو علـى أقـل تقـدير         ،على حق الملكية وأي حقـوق ملكيـة تـؤثر في ذلـك الحـق              

  .بهذا الشأن
شترط تقـــديم الوثـــائق  تـــ،في بعـــض الـــدول ،مانيةزال ســـجلات الحقـــوق الـــضتـــولا   -٦٦

 نظـم المعـاملات المـضمونة        يوصـي، بمـا يتـسق مـع        الدليل التـشريعي   غير أن . الضمانية الأساسية 
  . )٥٧، والتوصـــية )ب(، الفقـــرة الفرعيـــة ٥٤انظـــر التوصـــية  (تـــسجيل الإشـــعارب ،العـــصرية

انية الفعليـة أو حـتى عرضـها        ولا يشترط نظـام تـسجيل الإشـعار القيـام بتـسجيل الوثـائق الـضم               
وكل ما يجب تسجيله هـو المعلومـات الأساسـية اللازمـة لتنبيـه           . على موظفي السجل لفحصها   

ويترتـب علـى ذلـك      . في الإشـعار   المبيّنـة  وجود حق ضماني في الموجودات       احتمالالباحث إلى   
؛ بل يعـني فقـط   بالضرورةالإشعار  الحق الضماني الذي يشير إليه      وجودأن التسجيل لا يستلزم     

  .وقت التسجيل أو لاحقا حق من هذا القبيل في إمكانية وجود
 بتــسجيل الإشــعار بــدلا مــن تــسجيل الوثيقــة لأن تــسجيل  الــدليل التــشريعيويوصــي   -٦٧

  :الإشعار يتطلب تقديم معلومات أقلّ كثيرا إلى السجل ويفضي من ثمّ إلى ما يلي
لأنهـم لـن يحتـاجوا      ( التـسجيل    أصـحاب كل مـن    خفض تكاليف المعاملة على       )أ(  

لأنهــم لــن يحتــاجوا إلى (والبــاحثين مــن الأطــراف الثالثــة  ) ع الوثــائق الــضمانيةيــإلى تــسجيل جم
 أو اسـتئجار جهـات تقـدم        ضـخمة الحجـم   وثـائق   ما قد تحتوي عليـه قيـود الـسجل مـن            فحص  

  ؛) السجلات العموميةيرد فيخدمات خاصة لإجراء تقييم لموجودات المانح حسبما 
  ف العبء الإداري والأرشيفي على مشغلي نظم السجل؛يفتخ  )ب(  
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 المعلومــات الواجــب قلَّــتكلّمــا لأنــه (ل احتمــالات الخطــأ في التــسجيل يــقلت  )ج(  
  ؛) احتمالات الخطأقلَّتتقديمها 
  .ز الخصوصية والسرية بالنسبة للدائنين المضمونين والمانحينيعزت  )د(  

، في نظام تسجيل الإشـعار مـن النـوع الموصـى بـه      تسجيل، فإن السبقت الإشارة مثلما  و  -٦٨
جعـل الحـق الـضماني نافـذا تجـاه          يقتـصر علـى     إنمـا   و لا ينشئ حقـا ضـمانيا؛        ،الدليل التشريعي في  

انظر (الأطراف الثالثة إذا وُجد وقت التسجيل أو، في حالة التسجيل المسبق، إذا وجد بعد ذلك                
لا يـصبح نافـذا دون إذن        ففي حين أن التسجيل      ،ذلكإضافة إلى   و). ٦٧ و ٣٣ و ٣٢التوصيات  

، فــإن )١٢ و١١١بمــا في ذلــك الإذن بخطــاب إلكتــروني، انظــر التوصــيتين   (مكتــوب مــن المــانح
، ٥٥انظر التوصـية    (  ويمكن منحه حتى بعد التسجيل     ياكافيعد  في الاتفاق الضماني     الواردالإذن  

ــة  ، الفــصل الرابــع، A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.1، والوثيقــة ٧١التوصــية ، و)د(الفقــرة الفرعي
الــتي لا تمــنح أي ومــن أجــل حمايــة المــانحين مــن عمليــات التــسجيل غــير المــأذون بهــا ). البــاب بــاء

 وبـين اسـتخدام موجوداتـه     المـانح  قـد تحـول بـين   حقوق للدائن المضمون غـير المـأذون لـه ولكنـها       
ل أو تعديلـه بواسـطة إجـراء إداري         لمانح التماس إلغـاء التـسجي     لق  فإنه يح للحصول على ائتمان،    

، الفقــرة الفرعيــة ٧٢التوصــية ، و)ج(، الفقــرة الفرعيــة ٥٥انظــر التوصــية  (مــستعجلأو قــضائي 
 أي وتتوقَّـــف). ، الفـــصل الرابـــع، البـــاب حـــاءA/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.1، والوثيقـــة )ب(

مـا تقـرّره    ون بهـا علـى      جزاءات إضافية تهدف إلى حماية المانحين من عمليـات التـسجيل غـير المـأذ              
مــدى خطــورة التــسجيلات غــير المــأذون بهــا والتــسجيلات الاحتياليــة مقارنــة   بــشأن كــل دولــة 

، الفـصل   الـدليل التـشريعي   انظـر   ( أحكـام مـن هـذا القبيـل          تترتـب علـى إدارة    بالتكاليف الـتي قـد      
  ).٢٠الرابع، الفقرة 

لا يُعـد    ،الـدليل التـشريعي   في   الموصى بـه    قائم على الإشعار من النوع     ليسجوفي نظام ت    -٦٩
لتلــك المعلومــات  القــانوني المفعــولحــدَّد  ويُ،مــستودع للمعلومــات الــتي يتلقاهــا ســوى سجل الــ

وتبعــا لــذلك، لا تخــضع أي معلومــات . بمقتــضى القواعــد الموضــوعية لنظــام المعــاملات المــضمونة
. لذين يديرون الـسجل   يقدّمها أصحاب التسجيل لتدقيق أو لتغيير جوهري من جانب الموظفين ا          

فإن أي تغـييرات في المعلومـات يرغـب صـاحب التـسجيل في              ومثلما ترد مناقشته أدناه،     كذلك،  
الـتي  علومـات  المم بـصورة منفـصلة ولا يترتـب عليهـا حـذف         دّق ـأن تُدرج في الـسجل ينبغـي أن تُ        

سجلة بحـذف المعلومـات الم ـ    يُجـرى   لا  التعـديل   ومعـنى ذلـك، بعبـارة أخـرى، أن          . سبق تسجيلها 
التــسجيل معلومـات  تعــديل إلى أي ضاف  ي ـُوإنمــا. ديـدة الجعلومــات المحاليـا والاستعاضــة عنـها ب  

لة في الأصـل وكـذلك المعلومـات        بحيث يتأتى للباحـث إيجـاد وفحـص المعلومـات المـسجّ            الأصلية
ن قيـود   ولا يـستطيع أصـحاب التـسجيل ولا المـسجلون تبـديل أي معلومـات م ـ               . المسجّلة لاحقـا  
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 وفي سـجل الحقـوق الـضمانية العـام، خلافـا        .وفقـا لـذلك   نظـم الـسجل     تصميم  وينبغي  ،  السجل
، بمجرد اكتمال تـسجيل مـا، أي وسـيلة لتنقـيح التـسجيل ويجـب أن                  لا توجد  للسجلات العادية 

  ).٧٢انظر التوصية (تكون جميع التغييرات في شكل إشعار لاحق بالتعديل 
    

    الفهرسة حسب الموجوداتو المانحالفهرسة حسب المقابلة بين   - دال  
 بمــا فيــه أداة تعريــف جغرافيــة فريــدة بالهويــةالمنقولــة غــير لممتلكــات عــادة مــا يكــون ل  -٧٠

أمـا  . الكفاية للتمكين مـن فهرسـة عمليـات التـسجيل والبحـث فيهـا بالإشـارة إلى الموجـودات                  
 بمـا فيـه     ة بالهويـة  أداة تعريـف موضـوعية معيّنـة أو فريـد         فتقـر معظمهـا إلى      يالموجودات المنقولة ف  

يجــب أن يتــيح قــانون وإضــافة إلى ذلــك، . سب الموجــوداتبحــالكفايــة لتأييــد إجــراء الفهرســة 
 إنشاء الحق الضماني النافـذ في مجموعـات مـن الموجـودات الحاليـة               عصريالمعاملات المضمونة ال  

 مــن أنــواعتطلــب وصــف كــل بنــد ممــا ي ؛والآجلــة مثــل معــدات المــانح ومخزوناتــه ومــستحقاته
أخطـاء في   لوقـوع    عملية التـسجيل مرهقـة وعرضـة         ، ومن ثم تصبح   على حدة الموجودات هذه   

  .الأوصاف
ســجل تُفهــرس المعلومــات المــضمّنة في الإشــعارات الــتي تُــسجّل في   ، الــسببينولهــذين   -٧١

ويــة به أداة التعريــفبالإشــارة إلى  الــدليل التــشريعيمــن النــوع المتــوخّى في للحقــوق الــضمانية 
فهرسـة  مقابـل  )  تعريف أخرى مثل رقم هويـة صـادر عـن الدولـة          أداةاسم المانح أو أي     (المانح  

، والفـصل الرابـع،    ٧٠ و ٣٣-٣١، الفصل الرابع، الفقـرات      الدليل التشريعي انظر  (الموجودات  
 بقـدر   عمليـة التـسجيل   عمومـا إلى تبـسيط       المانحهوية  سب  بحالفهرسة  تفضي  و). الباب كاف 

لمضمونين أن يسجلوا حقا ضـمانيا في موجـودات المـانح المنقولـة الحاليـة      ويمكن للدائنين ا . كبير
 وهـذا هـو النـهج المُوصـى بـه في        .وحيدة أو في فئات عامة، عن طريق عملية تسجيل          ،والآجلة

  )).أ(، الفقرة الفرعية ٥٧انظر التوصية  (الدليل التشريعي
والفهرســة  تــسجيل للإمكانيــة تكميليــةالحقــوق الــضمانية تــسجيل تتــيح بعــض نظــم و  -٧٢
 أدوات  ة التي توجد لهـا    مفيما يتعلّق بأنواع معيّنة من الموجودات العالية القي       سب الموجودات   بح

مثــل (الــتي توجــد ســوق كــبيرة لإعــادة بيعهــا   وتتــألف مــن حــروف وأرقــام،   موثوقــة تعريــف
علـى  دارجـة    وهياكل الطائرات ومحركاتها، والمعـدات ال      والبيوت المتنقلة السيارات والمقطورات   

 ، لا يوصي بهـذا النـهج      الدليل التشريعي ومع أن   ). لسكك الحديدية والسفن ومحركات السفن    ا
 وينـاقش هـذا     .)٣٦-٣٤انظـر الفـصل الرابـع، الفقـرات          (أساسه المنطقـي  فهو يناقشه ويعرض    

  .النهج كذلك في الفصل الرابع أدناه
 


